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  ةـــــــدمـــــــمق

الرأسمالية مصطلح يقابله الحرية الاقتصادية أو ما يسمى اقتصاد السوق هذه السياسة التي أصبحت             

تتبعها أغلب دول العالم جعلت المؤسسات في حالة صراع و تنافس دائم لضمان استمرارها من جهة والمحافظة 

أخرى، وهذا الأمر لا يتأتى إلا من خلال الزيادة في القدرة الإنتاجية  على قدراا التنافسية من جهة

وذلك عن طريق إيجاد مصادر تمويل حتى تستطيع مواكبة التطور التكنولوجي خاصة أن العالم اليوم لا  والمالية

  .يعترف بالحدود الجغرافية التي تتلاشى بفعل العولمة

ويل التي يلجأ إليها صاحب المشروع سواء كان شخص طبيعي أو كما هو متداول أول مصادر التم           

معنوي هي المصادر الداخلية أي أمواله الخاصة سواء كانت أموال مدخرة أو اللجوء إلى زيادة رأسمال المشروع 

من خلال طرح أسهم للبيع، وعادة هذا الطريق لا يكون ذا جدوى خاصة بالنسبة للشركات الصغيرة والتي 

ا بفعل المنافسة خاصة الخارجية كما أن قيمة المعدات والآلات التي يكلفها المشروع تكون ذات قيمة تتأثر كثير

  .عالية

لى عند عجز هذا الخيار لا يبقى أمام أصحاب المشاريع إلى اللجوء إلى التمويل الخارجي إما من خلال اللجوء إ

كثير من العوائق فلو رجعنا إلى نظام الاقتراض  لكن هذين السبيلين يشوما، الاقتراض أو الشراء بالتقسيط 

لوجدنا أن نسبة الفوائد المفروضة من طرف الدائن المقرض على المدين تجعل من هذه الطريقة غير مرغوب 

فيها، أما الشراء عن طريق الدفع بالتقسيط والذي يتماشى عادة مع قدرات المدين إلا أنه يجعل من مجموع 

جب دفعه مرتفعا مقارنة بثمنه الحقيقي، بالإضافة أن الدائنين في أغلب هذه الحالات الأقساط أو الثمن الوا

مهددين بعدم استيفاء أموالهم نظرا لعدم كفاية الضمان العام للمدين هذا من جهة وخطر وجود دائنين آخرين 

  .أصحاب حقوق امتياز أو ضمانات خاصة من جهة أخرى
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طلب ضمانات أخرى تدرأ عنهم خطر عدم قدرة المدين على التسديد هذا الأمر دفع مجموعة الدائنين إلى 

تمويل تلك المشاريع، فأصبحت عملية التمويل تتطلب ضمانات وإجراءات جد معقدة كتقديم رهون لمقابل ك

ودراسة القدرات المالية للمدين وكل الأخطار التي قد دد استيفاء الدين وبالتالي أصبح هذا الطريق للتمويل 

  .مرغوب فيهغير 

المعدات  لشراء تلك مؤسسات مالية تملك الأموال: هناك فئتان تنتيجة لهذه العقبات ظهر            

، وبالتالي بدأ التفكير ةوأصحاب مشاريع لا يستطيعون الحصول على هذه المعدات بسبب نقص السيولة النقدي

و معروف يعتبر من الأدوات التي تدخل في طريقة ترضي جميع الأطراف وتلعب دور الوسيط، والعقد كما ه

ضمن إستراتيجية المؤسسات وبحكم الدور الذي يلعبه فهو يتأثر نتيجة التغيرات الحاصلة في الحياة الاقتصادية 

والاجتماعية للدولة ومن هنا كان لابد من معالجة هذه المشاكل وهذا قصد مواكبة التطور الحاصل في هذا 

  .الميدان

عقد يمكن المستأجر : (والذي يعرف على أنه 1"عقد الاعتماد الايجاري"مات ظهر ما يسمى لهذه التراك تبعا

من الانتفاع بالمأجور سواء كان منقولا أو عقارا لمدة محددة مقابل بدل يتفق عليه مع المؤجر ويكون للمستأجر 

  .2)العقد في اية المدة شراء محل العقد بثمن منخفض عادة أو رد العين المؤجرة أو تجديد

عملية إيجار لمدة طويلة تنتهي بحق اختيار المستأجر بالشراء من عدمه مع مراعاة : (كما يعرف كذلك على أنه

  .3)الأقساط المدفوعة

الإيجار،البيع : ن لبعض العقود السابقة في الوجود عن الاعتماد الايجاري الدور الكبير في ظهوره مثلكا

  .عقود والتوفيق فيما بينها للخروج بعقد الاعتماد الايجاريوالقرض، حيت تم المزج بين هذه ال

                                                            
 .المتعلق بالاعتماد الايجاري 96/09 الأمرا المشرع الجزائري على هذا نوع من العقود في تسمية أطلقه 1
 .18الصفحة  –عمان  –دار وائل  -  2013 -الطبعة الأولى -)دراسة مقارنة(  ن وتنفيذ عقد التأجير التمويليعلاقات القانونية الناشئة بمناسبة تكويال - سيد احمد مسيردي 2
 .444الصفحة  -1985مصر  –الدار الجامعية –الاقتصاد النقدي والمصرفي  –ة مصطفى رشيد شيخ 3
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صاحب المشروع إلى مؤسسة تمتهن عملية من خلال لجوء الاعتماد الايجاري يعتبر تقنية جديدة للتمويل 

الاعتماد فتقوم هي بشراء المعدات والآلات التي يحتاجها ومن المورد الذي يختاره وهذا مقابل بدل إيجار يتفقان 

في العقد مع بقاء هذه الأموال ملكا لشركة الاعتماد الايجاري وهذا طول المدة المتفق عليها في العقد، وفي  عليه

  : النهاية نكون أمام ثلاث فرضيات

  . إمكانية شراء المستأجر لتلك المعدات وهذا من خلال الثمن المتفق عليه في العقد: الفرضية الأولى -

  .عقد واسترجاع شركة الاعتماد الايجاري لتلك الآلات والمعداتانقضاء ال: الفرضية الثانية -

  .إبرام عقد جديد: الفرضية الأخيرة -

لدى صاحب  1950لمصطلح الاعتماد الايجاري كان في الولايات المتحدة الأمريكية وهذا سنة  الأول ظهورال

 بوثنام طلب من السيد حيث أتناء استعداد الجيش الأمريكي لحرب الفيت،) بوث جون يور(مصنع يسمى 

باعتباره مالك مصنع للمواد الغذائية تزويدهم بكميات ضخمة منها إلا أن قدراته الإنتاجية وقفت كعائق أمام 

إتمام هذه الصفقة فولدت فيه نوع من الحسرة إلا أن اهتدى إلى فكرة الاعتماد الايجاري وعرضها بعد ذلك على 

أسست أول شركة للاعتماد الايجاري تسمى فث تم تبني فكرته مجموعة من رجال المال الأمريكيين، حي

)UNITED STATE LEASING CORPORATION ( بعدها انتقلت 19521سنة ،

 LEASING(الفكرة إلى أوربا وبالضبط إلى انجلترا فأسست أول شركة تسمى 

CORPORATION (عداتونتيجة لازدهار هذا النوع من العقود وازدياد الطلب على استئجار الم، 

بفرنسا فكانت أول شركة تعتمد الإيجار تسمى  1962هذا الأمر ساهم في ظهور المؤسسات وبالضبط سنة 

)LOCAFRANCE (شركة : وبعدها انتشرت إلى مختلف دول العالم مثل)DEUTSCH 

LEASING ( بألمانيا وشركة)ORIENT LEASING (2باليابان.  

                                                            
  . 16صفحة ال -رجع سابقالم -سيد احمد مسيردي 1
 .16صفحة ال –دار الثقافة   -الأردن – 2011 -الطبعة الأولى -)دراسة مقارنة(ويلي عقد التأجير التم - الدكتور محمد عايد الشوابكة 2
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 المتعلق 90/101ري ظهرت لأول مرة بمناسبة صدور القانون رقم أما بالنسبة للجزائر ففكرة الاعتماد الايجا

تعتبر بمثابة عمليات القرض عمليات الإيجار المقرونة : " والتي تنص 112/02من خلال المادة  القرضو النقد ب

  ".بحق الشراء ولاسيما عملية الاقتراض مع الإيجار

ك لها وكذلك كانت البلاد أن ذاك تتعرض لأزمة هذه التقنية لم تعرف انتشار كبير نتيجة لجهل البنو لكن

  .اقتصادية خانقة

حيث ، 96/092تبنى المشرع هذا النوع من العقود وبصفة مستقلة من خلال الأمر رقم  1996إلا أنه سنة 

يتم تحقيقها من ،ومالية يعتبر الاعتماد الايجاري موضوع هذا الأمر عملية تجارية : " منه 01عرفه بمقتضى المادة 

معتمدة صراحة ذه الصفة مع المتعاملين ية أو شركة تأجير مؤهلة قانونا والمؤسسات المالقبل البنوك و

  .الاقتصاديين الجزائريين أو الأجانب أشخاص طبيعيين كانوا أو معنويين تابعين للقانون العام أو الخاص

  .لشراء لصالح المستأجرتكون قائمة على عقد إيجار يمكن أن يتضمن أو لا يتضمن حق الخيار با -

".            و تتعلق فقط بأصول منقولة أو غير منقولة ذات الاستعمال المهني أو بالمحلات التجارية أو بمؤسسات حرفية -

أما عن طبيعته القانونية فهو عبارة عن عقد إيجار مقترن بإمكانية تملك المستأجر لمحل العقد من خلال تنفيذ  

يتكون الإطار القانوني الذي ينظم الاعتماد ألإيجاري من لزم لجانب واحد وهو المؤجر، والوعد بالبيع الم

  : مرسومين تنفيذيين

  .3 إشهار عمليات الاعتماد الايجاري للمنقول ةالمحدد لكيفي 90- 06المرسوم التنفيذي رقم *

  .1لي لغير المنقوإشهار عمليات الاعتماد الايجار ةالمحدد لكيفي 91- 06المرسوم التنفيذي رقم  *

                                                            
  .18/04/1990بتاريخ 16المتعلق بالنقد والقرض، الجريدة الرسمية رقم  14/04/1990الصادر بتاريخ  90/10القانون رقم  1

 .14/01/1996بتاريخ – 03الجريدة الرسمية العدد رقم  - 10/01/1996المتعلق بالاعتماد الايجاري المؤرخ في  09 -96الأمر رقم  2
فيفري  26بتاريخ  10الجريدة الرسمية رقم  -المحدد كيفيات إشهار عمليات الاعتماد الايجاري للأصول المنقولة 2006ي فيفر 20المؤرخ في  90-06المرسوم التنفيذي رقم  3

 .24صفحة ال -2006
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 الأصلالبنك بملكية  من أهم الضمانات التي يقدمها عقد الاعتماد الايجاري هي احتفاظ شركة الاعتماد أو

موضوع العقد وبالتالي هذا الأمر يغنيها عن مختلف الضمانات الأخرى، إلا أن هذا الأمر لا يعني عدم مطالبة 

  .المستأجر بضمانات أخرى كرهن أو الكفالة

رط احتفاظ المؤجر بالملكية يعتبر ضمانا فعالا حتى يتمكن المؤجر من استرجاع الأموال التي دفعها مقابل إن ش

 المؤجر صاحب الملكية طول مدة عقد الاعتماد الايجاري إلى غاية بموجبه التمويل فهذا الشرط في العقد يبقى

المؤجر يتمتع بكافة الحقوق القانونية  تمومن ، ممارسته لخيار الشراء من خلال  شراء المستأجر لذلك الأصل

للمالك،وتظهر أيضا ميزة هذا الشرط عند تخلف المستأجر في دفع الإيجار ولو قسط واحد بمجرد إشعار مسبق 

التصرف فيه سواء بالتأجير أو الرهن أو أي تصرف قانوني بصفته وأو إعذار يمكن للمؤجر استرجاع الأصل 

  .مالكا

تي تنجر عن شرط احتفاظ بالملكية في عقد الاعتماد الايجاري هي تلك الخيارات الممنوحة من أهم الامتيازات ال

  : في اية العقد حيث نكون أمام ثلاثة فرضيات

إمكانية شراء المال محل عقد الاعتماد من طرف المستأجر من خلال الاتفاق مع الأخذ بعين الاعتبار بدل  -1

  .الإيجار المدفوع ودرجة إهتلاك 

  .يمكن إبرام عقد إيجار آخر -2

استرجاع المؤجر للمال محل العقد باعتباره صاحب الملكية، فالاحتفاظ بالملكية هنا تعتبر ضمانا لاسترداد  -3

  .المال المؤجر

كذلك أهمية شرط الاحتفاظ بالملكية من خلال الاحتجاج به في مواجهة الغير، وهنا لابد من شهر عقد تظهر 

  . حتى يكون لهذا الشرط حجية في مواجهة الغير وخاصة دائني المستأجرالاعتماد الايجاري 

                                                                                                                                                                                          
 26بتاريخ  10ية رقم الجريدة الرسم -المحدد كيفيات إشهار عمليات الاعتماد الايجاري للأصول غير المنقولة 2006فيفري  20المؤرخ في  90-06المرسوم التنفيذي رقم  1

 .28صفحة ال -2006فيفري 
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تدخل ضمن أموال لا  موضوع العقدة إفلاس المستأجر، فهذه الأصول تظهر أكثر أهمية هذا الشرط في حال

التفليسة وهي لا تعتبر من الضمان العام لدائنين سواء كانوا عاديين أو يتمتعون بحق امتياز،وعلى العكس من 

ذلك المؤجر ومن أجل استيفاء حقوقه الناشئة عن عقد الاعتماد الايجاري يكون له امتياز عام عن كل أموال 

  .المستأجر

وبالتالي خلق   كما أن احتفاظ المؤجر بالملكية يشجع الائتمان ويسمح بتمويل أكبر عدد ممكن من المشاريع

من الآلات والمعدات ولم تستطع بيعها نتيجة  حركة اقتصادية وفك الخناق عن المؤسسات التي تملك مخزون

أثماا الباهظة، ومن جهة أخرى مساعدة التي تريد الشراء في نفس الوقت،كما أن هذا النوع من العقود 

تستطيع من خلاله المؤسسات الوطنية من أنجاز المشاريع الكبرى التي تتطلب معدات جد ضخمة وبالتالي 

  .ات الأجنبيةتستطيع مواكبة و منافسة الشرك

  : التالي التساؤل في صياغتها ارتأيت التي المذكرة، هذه إشكالية تبلورت سبق ما على بناءا

محل العقد يعتبر أداة ضمان فعالة تجعل المؤجر في غنى عن  الأصلهل احتفاظ شركة الاعتماد الايجاري بملكية 

رة أن الملكية بالمفهوم التقليدي التي تعني الضمانات الأخرى؟ وبالتالي هل يمكن القول أننا انتقلنا من فك

الاستئثار والتصرف إلى فكرة الفصل بين الملكية القانونية والملكية الاقتصادية التي تسمح بالاستعمال 

  . ؟والاستغلال دون التصرف

لكية تم تقسيم البحث إلى فصلين،في الفصل الأول نتناول فيه شرط الاحتفاظ بالم للإجابة على هذه الإشكالية

 الآثارلى نفاد شرط الاحتفاظ بالملكية وأما في الفصل الثاني نتطرق فيه إ في عقد الاعتماد الايجاري كضمان،

  .المترتبة عليه
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 الاحتفاظ بالملكية:الفصل الأول

في عقد الاعتماد الايجاري 

  كضمان
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  :تمهيـــــــــــــد

، يهللمالك وهذا من خلال استعمال واستغلال الشيء الذي ترد عل الملكية هي حق الاستئثار الممنوح          

يتكون أو يتجزأ إلى ثلاثة  ، فحق الملكية1دون إحداث ضرر للغيرعا في حدود ما يسمح به القانون ووهذا طب

بالإضافة إلى حق ، لذي يتمحور حول الاستئثار بالشيءحق التصرف بنوعيه القانوني أو المادي و ا: عناصر

لاستعمال فهو القيام بمختلف الأعمال المادية الإيجار، أما ا :هذا من خلال الحصول على الثمار مثلالاستغلال و

باعتبار سلطة التصرف من أهم العناصر التي تميز حق الملكية عن بقية و ،في حدود طبيعة الشيء وما أعد له

الحقوق العينية الأخرى، فهي لا تثبت إلا للمالك عكس الاستعمال و الاستغلال فيمكن للمالك أن يتنازل 

  . 2فظ دائما بسلطة التصرفعنها لشخص أخر وهو يحت

يترتب ،والمستأجر المستفيد من جهة أخرىالمؤجر من جهة  الايجاري باعتباره عقد يجمع بين طرفينالاعتماد إن 

المعدات و كل ما يث يلتزم المؤجر بتقديم الآلات وح، لتزامات تقع على عاتق طرفي العقدعن هذه العلاقة ا

من ، هذا حسب اتفاق الطرفينأقساط الإيجار و الحصول على بالمقابلومويل يلزم المشروع وهذا من خلال الت

إلى و طول مدة الإيجار وهذا  للأصل يملك القيمة الاقتصاديةأي الاستغلال وهنا يتمتع المستأجر بحق الاستعمال 

  :مبحثينوبناء على ما سبق نقوم بتقسيم الفصل الأول إلى ، قه في الشراء عند اية العقدلح هغاية استعمال

أما في المبحث الثاني نتناول  ،المبحث الأول نتطرق فيه إلى شرط الاحتفاظ بالملكية في عقد الاعتماد الايجاري

من أهم الضمانات الممنوحة الدور الذي يلعبه شرط الاحتفاظ بالملكية في هذا النوع من العقود باعتباره 

 .للمؤجر

                                                            
 ".الملكية هي حق التمتع والتصرف في الأشياء، بشرط أن لا يستعمل استعمالا تحرمه القوانين والأنظمة: " من التقنين المدني 674المادة  1
دار الجامعة الجديدة للطبع والنشر  – 2011الاسكندرية  -)باب كسب الملكيةأس-الملكية والحقوق المتفرعة عنها(الحقوق العينية الأصلية  -محمد حسين منصور الدكتور 2

 .13/14الصفحة  -والتوزيع 
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 :لمبحث الأولا

  عقد الاعتماد الايجاريشرط الاحتفاظ بالملكية في   

التي عادة ما تتضمن اتفاق بإرجاء تنفيذ الالتزام بنقل ر عقود الائتمان والاعتماد الايجاري هو صورة من صو

ه لخيار الشراء كما فاء الثمن أو عند قيام المتعاقد الأخر بتنفيذ جميع التزاماته أو استعماليالملكية إلى غاية است

  .1يه مصطلح التأجير التمويليلهذا يطلق عل، سيأتي بيانه

إن لم يظهر صراحة في العقد لى سبيل الضمان تجعل هذا الشرط واحتفاظ المؤجر بملكية الأصول المؤجرة عإن  

فالاعتماد ، إلا أنه يستتر وراء فكرة الإيجارالبيع بالتقسيط البيع الايجاري و: د الأخرى مثلبعكس بعض العقو

  .2ى شرط الاحتفاظ بالملكيةالايجاري يعد تعبيرا صريحا عل

صيته في عقد الاعتماد الايجاري وهذا من خلال تبيان خصولاحتفاظ بالملكية ولهذا وجب تحديد مفهوم شرط ا

أما في المطلب الثاني فنميز شرط  ،لناشئة بمناسبته في المطلب الأولالعلاقات القانونية اتحديد أطراف العقد و

  .يم المشاة لهالاحتفاظ بالملكية عن بعض المفاه

  

  

  

                                                            
 .16الصفحة  -المرجع السابق -الدكتور محمد عايد الشوابكة 1
 47-46الصفحة  -الدكتور محمد عايد الشوابكة، المرجع السابق  2
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 :المطلب الأول

  مفهوم شرط الاحتفاظ بالملكية في عقد الاعتماد الايجاري 

ور التجارية وهذا راجع للتطالاقتصادية والاعتماد الايجاري يعتبر من العقود الحديثة التي طرأت على الحياة 

بداية من ، م وجب تداخل عدة علاقاتو حتى تت فيعتبر تقنية حديثة لتمويل المشاريعهذا الميدان ، الحاصل في 

شتري الذي يعتبر أجنبيا عن العقد وصولا إلى العلاقة بين المؤجر المذلك المال من البائع أو المورد وشراء المؤجر ل

  .الأصل والمستأجر صاحب المشروع المستفيد لذلك

أما  ،عقد الاعتماد الايجاري الفرع الأول أتطرق فيه إلى أطراف: لذلك ارتأيت تقسيم هذا المطلب إلى فرعين

  .في الفرع الثاني نتعرض للعلاقة بين هذه الأطراف

  .أطراف عقد الاعتماد الايجاري: الفرع الأول

يعتبر عقد البيع المجال الخصب الذي ظهر فيه شرط الاحتفاظ بالملكية حيث يعتبر من العقود الناقلة للملكية أو 

إلا أن ،  زام على عاتق المشتري بدفع الثمنبالمقابل يرتب الت ،1بنقلهابالأحرى يرتب التزام على عاتق البائع 

التطور الحاصل في مجال المعاملات قد يضطر المشتري إلى إرجاء تنفيذ التزامه بدفع الثمن وهنا يمكن للبائع من 

 .اشتراط احتفاظه بالملكية إلى غاية تسديد الثمن

                                                            
 .ق م  351أنظر المادة  1
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عتبر ضمان اتفاقي يتم إدراجه على شكل شرط في العقد باعتبار العقد الاحتفاظ بالملكية في مثل هذه الحالة تإن 

اتفاق يحتفظ بمقتضاه البائع بملكية الشيء ( :لذا يمكن أن نعرف شرط الاحتفاظ بالملكية بأنه،  دينشريعة المتعاق

  .1)المبيع ولو تم تسليمه إلى أن يستوفي كامل الثمن

ة العقدية على تراخي انتقال الملكية على الرغم من انعقاد البيع اتفاق بين طرفي العلاق:(كما يعرف على أنه

وقيام المشتري بتسلم المبيع وحيازته ويتمثل بصورة أجل يعطيه البائع إلى المشتري لتنفيذ التزامه بدفع الثمن 

  2).د البيعفاحتفاظ البائع بالملكية يعيد تنسيق الالتزامات المشتركة بموجب عق ويحتفظ بالملكية  ضمانا لذلك،

وهما  الذي يستلزم لانعقاده طرفين فقطالأول باعتباره عقدا و: بمنظورينيمكن النظر إلى الاعتماد الايجاري 

المستأجر المستفيد من المالية أو البنوك هذا من جهة و شركات الاعتماد الايجاري أو المؤسسة في والمثمتلالمؤجر 

باعتباره  أما إذا نظرنا إليه من الناحية التقنية ،09/96لأمر من ا 07وهذا ما جاءت به المادة  ،أخرىجهة 

 .3تمويلية وجب تدخل طرف ثالث وهو البائع أو الموردعملية 

 .البائع أو المورد: أولا

وهو البائع أو الاعتماد الايجاري من أهم مميزاته أنه عقد تنائي الأطراف يستلزم لتنفيذه تدخل طرف ثالث 

د ه بأنه هو ذلك الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يقوم بنقل ملكية الأصل موضوع عقو يمكن تعريف، المورد

هو الذي يقوم بتصنيع أو إنتاج ما يحتاجه المستأجر في مشروعه باعتبار هذا  أو، الاعتماد الايجاري إلى المؤجر

                                                            
  -دار الفكر الجامعي  –مصر  – 2010 الطبعة الأولى  -)دراسة تحليلية مع القانون الدولي الخاص( عقد الـتأجير التمويلي الدولي -افظ السيدالسيد عبد المنعم ح.د 1

 .373-372الصفحة 
 .32الصفحة   -الحقوقية منشورات الحلبي -2011الطبعة الأولى  -)دراسة مقارنة( -إحتفاظ البائع بملكية المبيع –هادي حسين عبد العلي الكعبي  2
 .139فحة صال  -المرجع السابق –سيد أحمد مسيردي  3
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و فالمستأجر ه  حية الواقعيةالأخير هو الذي يختار المورد ويقوم بتحريك عملية الاعتماد الايجاري لأنه من النا

  .1)المورد( هو الذي يفاوض البائعالذي يختار ما يحتاجه مشروعه و

 المؤجر: ثانيا

السابعة منه من له صفة المؤجر، المتعلق بالاعتماد الايجاري قد حدد في المادة  96/09إن المشرع في الأمر رقم 

و كذا المؤسسات المالية ، للأمر السالف الذكرنشاطها طبقا  التي تمارسشركة الاعتماد الايجاري و همو

  .البنوكو

 هذا نظرا للدور التمويلي الذيالمؤجر في عقد الإيجار العادي و يختلف عن لايجارياالمؤجر في عقد الاعتماد 

إلى ه للأصل المؤجر طيلة مدة العقد وجوهريا لذا نجد أن المشرع اشترط ملكيتحيث يعتبر طرفا أساسيا و ،يلعبه

  .2ة إعمال المستأجر لخيار الشراء الممنوح لهغاي

إذ جعلها  ،هم صفة المؤجر في مثل هذه العقودنزع عنستثنى المشرع الأشخاص الطبيعية وكنتيجة لهذا الدور ا

البنوك وهذا من خلال المادة الأولى من الأمر ط على شركات الاعتماد الايجاري والمؤسسات المالية وتقتصر فق

  :ع هذا الأمر عملية تجارية وماليةالاعتماد الايجاري موضو يعتبر: "  09- 96

يتم تحقيقها من قبل البنوك والمؤسسات المالية أو شركة تأجير مؤهلة قانونا ومعتمدة صراحة ذه  •

الصفة، مع المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين أو الأجانب، أشخاص طبعيين كانوا أم معنويين تابعين 

 ".الخاصللقانون العام أو 

                                                            
 .140/141الصفحة  -المرجع السابق–الدكتور سيد أحمد مسيردي  1
جر هذا الأصل، في حالة ما إذا يبقى المؤجر صاحب ملكية الأصل المؤجر خلال كل مدة عقد الاعتماد الايجاري إلى غاية تحقيق لشراء المستأ:"96/09من الأمر  19/1المادة  2

 ".قرر هذا الأخير حق الخيار بالشراء عند إنقضاء فترة الإيجار غير القابلة للإلغاء



 

~16 ~ 
 

يعرف البنك على أنه تلك المنشأة التي تتمثل عملياا في تجميع النقود الفائضة عن الجمهور وهذا  :البنك - 1

 .1بغرض إقراضها وهذا وفق أسس ومعايير معينة أو استثمارها في شكل أوراق مالية محدد

البنوك ‘‘ :بنصهامنه 70بموجب المادة أقتصر في تعريف البنوك بحسب موضوعها  2 03/11أما الأمر رقم 

 ."بصفة مهنتها العادية 68إلى  66بالقيام بجميع العمليات المبينة في المواد من ، مخولة دون سواها

من بين العمليات التي تقوم ا البنوك هي عمليات الاعتماد من الأمر السالف الذكر  68/2بالرجوع إلى المادة 

  .الايجاري والتي تدخل في خانة القروض

  :المالية لمؤسساتا-02

من الأمر  71وقد ورد تعريفها في المادة ، 96/09المنصوص عليهم في الأمر   هي النوع الثاني من المؤجرين 

لا يمكن للمؤسسات المالية تلقي الأموال من العموم أو إدارة وسائل الدفع أو وضعها ":السالف الذكر 03/11

  ."عمليات الأخرىتحت تصرف زبائنها، وبإمكاا القيام بسائر ال

يكمن وجه الاختلاف بين البنوك والمؤسسات المالية في مصادر الأموال بحيث البنك هو الوحيد الذي يستطيع 

تلقي أموال من الجمهور في شكل ودائع، أما المؤسسات المالية فلا تتلقى الأموال من الجمهور فهي تمنح 

 . التي تتحصل عليها تمادالاعالائتمان من أموالها الذاتية أو من القروض أو 

زيادة على البنوك والمؤسسات المالية تعتبر شركات الاعتماد الايجاري  :شركات الاعتماد الايجاري -03

 09-96من الأمر  01/2الطائفة الثالثة المخول لها القيام بعمليات الاعتماد الايجاري وهذا بموجب المادة 

                                                            
  25 الصفحة -1992 الطبعة الثانية-الجزائر -يةديوان المطبوعات الجامع-محاضرات في اقتصاد البنوك –شاكر القزويني  1
  .27/08/2003بتاريخ  03الصفحة  -52الجريدة الرسمية العدد  – 26/08/2003المؤرخ في المتعلق بالنقد والقرض  11-03الأمر رقم  2
  .119الصفحة  - الفني الإشعاع ومطبعة مكتبة -مصر 1998 الثانية الطبعة ، -)دراسة نقدية في القانون الفرنسي( التمويلي للتأجير القانوني النظام –هاني محمد دويدار   3
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معتمدة صراحة ة أو شركة تأجير مؤهلة قانونا والمؤسسات الماليو يتم تحقيقها من قبل البنوك: "رالسالف الذك

 ............".ذه الصفة

  رالمستأج: ثالثا

اجته هذا نظرا لحو، د الايجاري وهو السبب في ظهوره ونشأتهيعتبر المستأجر طرفا أساسيا في عقد الاعتما

  .معه بالمؤجر والتفاوض تصالهذا ما يدفعه للاجل توسيع نشاطه وأالماسة للآلات والمعدات من 

حيث جاء في المادة ، من له صفة المستأجر في هذا العقدنجد أن المشرع قد حدد   96/09بالرجوع للأمر

  :ماليةموضوع هذا الأمر عملية تجارية و يعتبر الاعتماد الايجاري:"الأولى منه

معتمدة صراحة ذه قانونا و المؤسسات المالية أو شركة تأجير مؤهلةيتم تحقيقها من قبل البنوك و •

أشخاص طبيعيين كانوا أو معنويين تابعين ، قتصاديين الجزائريين أو الأجانبالصفة مع المتعاملين الا

 ".للقانون العام أو الخاص

نا من هو هذا المتعامل اشترط في المستأجر صفة المتعامل الاقتصادي لكن دون أن يحدد ل 96/09إن الأمر 

لمعدل و المتمم المتعلق بالقواعد المطبقة على ا 021-04ه لو رجعنا إلى أحكام الأمر رقم إلا ان، الاقتصادي

كل منتج أو تاجر أو حرفي أو مقدم ":تعرف العون الاقتصادي  03/01 الممارسات التجارية حيث نجد المادة

ق الغاية التي تأسس من قيخدمات أيا كانت صفته القانونية،يمارس نشاطه في الإطار المهني العادي أو بقصد تح

  ."أجلها

بالتالي المستأجر يمكن أن يندرج  في كونه صاحب مشروع اقتصادي يهدف من وراءه تحقيق منتج معين سواء 

  .كان صناعيا أو زراعيا

                                                            
 .27/07/2004: بتاريخ 41: الجريدة الرسمية العدد -23/07/2004: المؤرخ في المطبقة على الممارسات التجارية المحدد للقواعد 04-02القانون رقم  1
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ومن تم استبعاد ، عدات وتجهيزات ذات استعمال مهنيكما اشترط المشرع أن يكون محل العقد عبارة عن م

  .من أن تكون محلا للعقد المواد الاستهلاكية

ترجمة لهذا الدور فهو المحرك للعملية و ،الايجاري إلى جانب المؤجر يعتبر المستأجر طرفا أساسيا في عقد الاعتماد

ينه لا يمكن تصوره مثل المستأجر في عقد الإيجار العادي الذي يقتصر دوره في التفاوض مع المؤجر من أجل تمك

على العكس من ذلك فالمستأجر في عقد الاعتماد الايجاري يعتبر محترفا بحكم أنه ، من الانتفاع بالعين المؤجرة

التي عادة هو في ي يتولى تحديد مواصفات المعدات والآلات موضوع العقد ويمارس نشاطا إنتاجيا فهو الذ

اق مع المؤجر من كذا الاتفاتصال مع الموردين والمنتجين و حاجة إليها، بعدما يقوم بإتخاد جميع الإجراءات من

  .أجل تمويل العملية

يضع شخصية  ، فالمؤجرعتماد الايجاري يلعب دورا أساسياتجدر الإشارة إلى أن الاعتبار الشخصي في عقد الا

مدى جر إلا من خلال التعامل السابق والائتمان لا تمنح للمستأفالثقة و، اعتبار عند التعاقد معه المستأجر محل 

بعملية التمويل ية الاعتماد الايجاري قبل قيامه حيث نجد أن المؤجر في عمل ،تعاقدية السابقةذه لالتزاماته التنفي

وبصفة هذا من أجل التحقق من قدرت في التسديد من المستأجر تقديم بعض الأوراق والمستندات ويطلب 

غلط في شخصية وعلى ضوء هذا يمكن طلب إبطال العقد في حالة الوقوع في  ،دراسة قدراته الماليةعامة 

، كذلك يتأثر الاعتبار الشخصي للمستأجر بوفاته فلا الاعتبار الشخصي هو الدافع للتعاقد كانإذ  ،المتعاقد معه

  1.ينتقل حقه للورثة أو الخلف، كذلك ينقضي العقد في حالة إفلاسه

                                                            
 الصفحة  -عمان -والتوزيع الدار العلمية الدولية للنشر – 2202الطبعة الأولى  -)دراسة مقارنة( لقانوني لعقد التأجير التمويلي التكييف ا -علاء الدين عبد االله فواز الخصاونة 1

188. 
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يجار أو إجراء إيجار من نتيجة لهذه الطبيعة نجد أن المشرع وضع على عتق المستأجر التزام عدم التنازل عن الإ

  .1الباطن إلا بالموافقة الصريحة من المؤجر

  .العلاقة بين أطراف عقد الاعتماد الايجاري: الفرع الثاني

فنجد كل من المورد  من خصائص عقد الاعتماد الايجاري أنه يتطلب تدخل أكتر من طرف في مرحلة تكوينه،

 .المستأجر المستفيد من العمليةلاعتماد الايجاري ومثل في شركة االتي عادة تتأو البائع والمؤجر و

ؤجر الذي يكون في مركز المالأولى بين البائع و،  عدة علاقات قانونية الأطراف الثلاثة تنشأ على ضوء هذه

  .المستأجرر في شكل عقد إيجار بين المؤجر وأما الثانية فتظه هنا يظهر لنا عقد البيع،المشتري و

الذي يعتبر في مركز الأجنبي و هو البائع،يجاري تحتاج إلى طرف ثالث ألا ولاعتماد الاكما سبق ذكره عملية ا

 .المستأجر في عقد الاعتماد الايجاريعن العقد الذي يربط بين المؤجر و

  .العلاقة بين البائع و المؤجر: أولا

لات موضوع عقد الاعتماد العلاقة الوحيدة التي تربطه البائع مع المؤجر هي عقد البيع لتلك المعدات والآ 

هذا مقابل أقساط أجرة يتم الاتفاق د تأجيرها للمستفيد من العملية وهو المستأجر والايجاري، والذي بدوره يعي

  .عليها مسبقا

عقد البيع كما هو معروف يرتب التزام على عاتق البائع بنقل ملكية الشيء المبيع إلى المشتري وبالتالي حتى 

ذ التزامه وجب أن يكون هو مالك المبيع إلا إن هذا الأمر لا يأخذ على إطلاقه لأن بيع ملك يستطيع البائع تنفي

                                                            
  ".الالتزام بعدم التنازل عن حقه في الانتفاع وعدم إعادة تأجير الأصل المؤجر دون موافقة صريحة من المؤجر:" 09-96من الأمر  39/10المادة  1
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الغير لا يعتبر فيه العقد باطلا و إنما قابلا للإبطال لأن المشرع لم يشترط ملكية الشيء المبيع حتى يكون البيع 

  .من التقنين المدني 398و 397واد و هذا ما ورد النص عليه في الم،صحيحا

 96/09رغم أن المشرع في الأمر  عملية الشراء تعتبر السبيل العادي لاكتساب المؤجر لملكية تلك الأصولإن 

المتعلق بالاعتماد الايجاري لم يحدد لنا مصدر شراء تلك الأصول إلا أنه اشترط بالمقابل ملكيتها من طرف و

  .الشراء الممنوح له عند اية المدة الغير قابلة للإلغاء المؤجر إلى غاية اية مدة العقد أو استعمال المستأجر لخيار

إلا بعد قبولها لتمويل العملية  شركة الاعتماد الايجاري لا تلجأ لشراء تلك الأصول من خلال إبرام عقد بيع، 

فهي لا تقوم التقنية لتلك الأصول، يتكفل بتحديد المواصفات الفنية والعرض الذي تقدم به المستأجر الذي و

هذا على خلاف اء على طلب المستأجر المستفيد، وإنما بنمن تلقاء نفسها والتجهيزات بشراء تلك المعدات و

أكثر من ذلك قد لا فسه دون حاجة لطلب من المستأجر والإيجار العادي لأن  المؤجر يقوم بالتعاقد من تلقاء ن

  .يكون هو المالك أصلا وإنما قد يكون صاحب حق انتفاع فقط

كة الاعتماد الايجاري ينحصر في التمويل من خلال شراء تلك الأصول ووضعها تحت تصرف دور شر

المستأجر لينتفع ا، وهذا دون التطرف للجوانب الفنية لتلك التجهيزات بحكم أن المستأجر هو الذي يقوم 

وصف  لمن خلاالمستأجر شخص محترف  يعتبرمن جهة أخرى و باختيارها نظرا لاحتياجاته هذا من جهة،

إبلاغ  هو الذي يحدد جميع المواصفات وهذا الأخير بالمتعامل الاقتصادي الذي يباشر عملا إنتاجيا،له  المشرع

 .المؤجر ا من أجل شراءها

 رالمستأجالعلاقة بين البائع و :ثانيا

لال اللجوء إلى يبحث عن التمويل من خظرا لاحتياجاته المهنية، نجده باعتباره هو المحرك للعملية ن المستأجر

يبحث عن مورد أو منتج يوفر له تلك نفس الوقت في و ،الايجاري من أجل الحصول على ذلك شركة الاعتماد
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هو هل مجرد البحث عن مورد  التساؤل الذي يطرح، لكن  ت و الأصول التي يحتاجها مشروعهالمعدا

  المورد؟وت علاقة قانونية بين المستأجر وي إلى ثبديؤالتفاوض معه و

ين نوعين من الاعتماد الايجاري، المتعلق بالاعتماد الايجاري نجد أن المشرع ميز ب 96/09بالرجوع إلى الأمر 

الالتزامات الناشئة أو التي ل المؤجر للمستأجر جميع الحقوق وفي هذا النوع يحيهناك الاعتماد الايجاري المالي و

ل المؤجر للمستأجر جميع فيه لا يحوو د الايجاري العمليلاعتمااأما النوع الثاني وهو  تقع على عاتق المالك،

  .1الالتزامات الناتجة عن الملكيةالحقوق و

ن خلال اتصال هذا مر في الاعتماد الايجاري المالي والمؤجأن نتصور العلاقة بين المستأجر وبالتالي يمكن  

وع العقد خاصة التقنية ة بالأصل موضالتفاوض معه من خلال تحديده لكل التفاصيل المتعلقالمستأجر بالبائع و

  .العكس من ذلك في الاعتماد الايجاري العمليو منها،

على الرغم من ارتباطهما من خلال  والمستأجر المستفيد، البائع مباشرة بين قانونية وجود علاقة الفقه و قد نفى

الأصل موضوع العقد من  مرحلة التفاوض المتعلقة بشراء ذلك الأصل أو من خلال استلام المستأجر لذلك

  .2البائع

 المؤجر وهذا تطبيقا لمبدأ نسبية أثار العقد،يا عن العقد المبرم بين البائع وفالأصل أن المستأجر المستفيد يعتبر أجنب

  .3ومن تم لا يستطيع الرجوع على البائع في أي شكل من الأشكال استنادا إلى عقد البيع الأول

                                                            
ما إذا نص عقد الاعتماد الايجاري على تحويل، لصالح المستأجر كل في حالة " باعتماد إيجاري مالي"تدعى عملية الاعتماد الايجاري :"  09-96من الأمر  3و02/2المادة  1

فسخ عقد الاعتماد الايجار للمؤجر حق  الحقوق والالتزامات والمنافع والمساوئ والمخاطر المرتبطة بملكية الأصل الممول عن طريق الاعتماد الايجاري، وفي حالة ما إذا لم يمكن
 .ل على مكافأة على الأموال المستثمرةاستعادة نفقاته من رأس المال والحصو

في حالة ما إذا لم يحول، لصالح المستأجر، كل أو تقريبا كل الحقوق والالتزامات والمنافع والمساوئ والمخاطر المرتبطة بحق " باعتماد إيجاري عملي"تدعى عمليات اعتماد إيجاري 
 ". ملكية الأصل الممول، والتي تبقى لصالح المؤجر أو على نفقاته

 
 . 91 الصفحة -المرجع السابق  -هاني محمد دويدار  2
 .201 الصفحة  –المرجع السابق ا -الدين عبد االله فواز الخصاونة  علاء 3
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  .المستأجر المستفيدالعلاقة بين المؤجر و: ثالثا

حيث نجد داخل ، عقد الاعتماد الايجاري يعتبر من الاتفاقات التي ظهرت حديثا وهذا تماشيا مع التطور الحاصل

،إلا أنه مع ذلك يبقى ....الإيجار و البيع: هذا العقد عدة اتفاقات وعلاقات قانونية سابقة في الوجود عنه مثل

  .1عن مجموعة العقود التي يتكون منها وحدة قانونية مستقلة بذاا ومتميزة

، الاعتماد الايجاري يستند في بداية سريانه على عقد الإيجار إذ يعتبر هو جوهر العقد والأساس الذي يستند إليه

لكن عادة يسبق إبرام عقد الاعتماد الايجاري  ،ؤجروهذا ما يؤدي إلى وجود علاقة إيجارية بين المستأجر والم

عقد البيع بين المؤجر والبائع أي شراء الأصول من طرف المؤجر ووضعها تحت تصرف  إبرام عقد أخر هو

  .المستأجر وهذا من خلال تمكينه من الانتفاع ا و استغلالها

في عقد الإيجار فالتزام المؤجر هو القيام بعمل و المتمثل في تمكين المستأجر من الانتفاع بالعين على العكس 

يشترط ملكية المؤجر للعين المؤجرة إذ يمكن أن يكون له سلطة إدارة الشيء كإبرام عقد و القانون لا ،المؤجرة

لا يجوز لمن لا يملك : " من التقنين المدني 468حيث تنص المادة  سنوات 03إيجار بشرط أن لا تتجاوز مدته 

يوجد نص يقضي بخلاف  سنوات ما لم) 3(إلا حق القيام بأعمال الإدارة أن يعقد إيجارا تزيد مدته على ثلاث 

  ".ذلك

 كما يمكن لمن يتمتع بحق الانتفاع كالمستأجر مثلا إبرام عقد إيجار من الباطن بشرط موافقة المؤجر على ذلك

  .2من التقنين المدني 505وهذا ماورد في المادة 

                                                            
 .336الصفحة   –المرجع السابق -الدكتور عبد المنعم حافظ السيد 1
 
لإيجار أو يجري إيجارا من الباطن دون موافقة المؤجر كتابيا ما لم يوجد نص قانوني يقضي بخلاف لا يجوز للمستأجر أن يتنازل عن حقه في ا:" من التقنين المدني  505المادة  2

 ".ذلك
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ا و هذا من أجل عند اية العقد وبصفة احتياطية يمكن للمستأجر و عند إعماله لحق الشراء الممنوح له قانون

اكتساب ملكية المال المؤجر عن طريق إبرام عقد بيع بينه وبين المؤجر، فمن مجموع هاتين العمليتين يظهر لنا 

  .د الايجاري  والذي تتمثل أهم مكوناته في كل من عقد البيع والإيجارعقد الاعتما

 تحتوي عملية إذ مزدوجة علاقات هي الاعتماد الايجاري عقد عن تنشأ التي العلاقات أن سبق، مما ويتضح

 خلال من هي محور العملية أن شركة الاعتماد الايجاري يوضحان متميزين، عقدين على الاعتماد الايجاري

 إيجاري اعتماد وعقد مع البائع، بيع بعقد مستقل فترتبط نحو على المستفيد والمشروع البائع من كل تعاقدها مع

 .المستفيد مع

 

  

  

  

  

  :المطلب الثاني

  .تمييز شرط الاحتفاظ بالملكية عن ما يشاه من المفاهيم

إن شرط الاحتفاظ بالملكية في عقد الاعتماد الايجاري باعتباره ضمانا يتمتع به المؤجر من أجل استيفاء حقوقه 

ا لا الناتجة عن هذا العقد، فهذا الشرط يتميز بصورة واضحة عن غيره من الأوضاع القانونية المشاة، لكن هذ

  .يمنع من وجود تقارب وتشابه في الأدوار التي يلعبها هذا الشرط في مختلف العقود
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  .الشرط المانع من التصرف: الفرع الأول

يعتبر حق الملكية من الحقوق العينية الأصلية التي تخول للمالك جميع السلطات من استعمال واستغلال 

  1.إشباع جميع حاجياته وتصرف، وهذا على الشكل الذي يراه مناسبا من أجل

حق التصرف يبقى من الحقوق الحصرية المعترف ا للمالك فقط دون سواه عكس الاستعمال والانتفاع التي 

وما يهمنا هنا  ،قد يتنازل عنها لصالح الغير، والتصرف بمعناه الواسع يتمثل في كل من التصرف المادي والقانوني

تصرفات التي من شأا أو بمقتضاها ينقل المالك ملكية المال أو أي هو التصرف القانوني الذي يشمل جميع ال

  .حق عيني أخر

بمناسبة هذه العملية يمكن للمالك أن يضمن تلك التصرفات بعض الشروط على غرار الشرط المانع من 

ذا من تصرف قيد اتفاقي أو تقييد إرادي لسلطة المالك وهالالشرط المانع من (: التصرف، والذي يعرف بأنه 

  2.)خلال منع المالك الجديد أن يتصرف في المال موضوع التصرف لمدة معينة تكون معقولة

فالشرط المانع من التصرف قيد من القيود الإرادية التي ترد على حق الملكية يمنع المالك بمقتضاه من سلطة 

2.، فيصبح في مركز المنتفع المال الذي يقع عليه هذا الشرطالتصرف في
  

تصرفا ناقلا للملكية، ولكن يمكن أن يرد المنع مثلا على  ون التصرف المتضمن الشرط المانع أن يك الغالب

الحقوق العينية الأخرى كالانتفاع، من خلال اشتراط المالك المتصرف على المتصرف له بأن يمتنع أو يلتزم بعدم 

  2.التنازل عن حق الانتفاع إلى شخص أخر لمدة معينة

                                                            
  .67و  66الصفحة  -2016-دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع -)دراسة مقارنة( الحقوق العينية في القانون المدني الجزائري –الدكتور العربي بلحاج . أ 1
  129الصفحة  -2007/2008السنة الجامعية   -قسنطينة - منتوري جامعة  كلية الحقوق -مذكرة ماجستير-  -قيود الملكية العقارية الخاصة -خوادجية سميحة حنان 2

 .منشورة
 
  .34 الصفحة  -المرجع السابق –العلي الكعبي  هادي حسين عبد 2
 .43الصفحة – 2010الطبعة الأولى . ي الحقوقية منشورات الحلب -الحقوق العينية الأصلية -دآتور نبيل إبراهيم سعد  2 
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ذلك من خلال النص عليه في يتناول الشرط المانع من التصرف وواعد العامة نجد أن المشرع لم بالرجوع إلى الق

المحدد  1 105-01لكم بالرجوع إلى بعض القوانين الخاصة على غرار المرسوم التنفيذي رقم  التقنين المدني،

لمتمم بموجب المرسوم التنفيذي لشروط شراء المساكن المنجزة بأموال عمومية في إطار البيع بالإيجار المعدل وا

لا يمكن للمستفيد من البيع بالإيجار أن يتنازل عن مسكنه :" منه تنص على 35وبالضبط المادة  35-03رقم 

  ".قبل نقل الملكية بصفة شرعية لفائدته

 2001جويلية  23المعدل للقرار المؤرخ في  2004ماي  04من القرار المؤرخ في  15كما نصت المادة 

يمنع منعا باتا على المستأجر المستفيد أن يؤجر مسكنه موضوع هذا ": لإيجار علىمن نموذج عقد البيع باالمتض

  ."العقد بصفة كلية أو جزئية أو يمارس فيه نشاطا حرفيا أو تجاريا

على العكس من المشرع الجزائري نجد بعض التشريعات العربية تناولت صراحة الشرط المانع من التصرف 

إذا : "بنصها 823/1خلال النص عليه في قوانينها المدنية، على غرار المشرع المصري بمناسبة المادة وذلك من 

تضمن العقد أو الوصية شرط يقضي بمنع التصرف في المال، فلا يصح هذا الشرط ما لم يكن مبنيا على باعث 

   ".مشروع أو مقصورا على مدة معقولة

: من التقنين المدني الأردني 1028 لمانع من التصرف من خلال المادةأما المشرع الأردني تطرق إلى الشرط ا

ليس للمالك أن يشترط في تصرفه عقدا كان أو وصية شروط تقيد حقوق المتصرف إليه، إلا إذا كانت هذه "

  ".الشروط مشروعة وقصد ا حماية مصلحة مشروعة للمتصرف أو المتصرف له أو الغير لمدة محددة

  :وافر مايليانع من التصرف وجب تلصحة الشرط المو

                                                            
رسمية الجريدة ال – 2001أفريل  23المؤرخ في المحدد لشروط شراء المساكن المنجزة بأموال عمومية في إطار البيع بالإيجار وكيفيات ذلك  105-01: المرسوم التنفيذي رقم 3

 .18 الصفحة -2001أفريل  29بتاريخ  25
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كما سبق الذكر أن المشرع الجزائري لم ينص في القواعد العامة على إمكانية وضع : الباعث المشروع -01

 .أو منع الشرط المانع من التصرف إلا أنه تناوله بموجب نصوص خاصة

 2011المالية التكميلي لسنة  من قانون 22يستدل على مشروعية الباعث في هذه النصوص  ما ورد في المادة 

وهي إلغاء قابلية التنازل بالنسبة للسكن الاجتماعي التساهمي تحت شرط استرداد إعانة الدولة، وهذا لكون 

التنازل عن هذا الصنف من السكنات ولو تحت شرط استرداد إعانة الدولة يمثل خطر إفشال سياسة الدولة في 

قرر إعادة إدخال عدم قابلية التنازل عن السكنات الاجتماعية ميدان القضاء على مشكل السكن، حيث ت

  .سنوات 05التساهمية وكذا السكنات المستفيدة من إعانة الدولة وهذا لمدة 

حيث يظهر ضمنيا من خلال ما تم التطرق إليه الباعث المشروع للدولة والمتمثل في القضاء على مشكل 

ال، حيث لا يمكن تصور الباعث الغير مشروع لسياسة الدولة في السكن، وعدم السماح بالمضاربة في هذا المج

  .الميدانهذا 

يكون الباعث : "823ل الفقرة الثانية من المادة أما المشرع المصري فقد نص على الباعث المشرع من خلا

  ".إلى الغير مشروعا متى كان المراد بالمنع من التصرف حماية مصلحة مشروعة للمتصرف أو المتصرف له أو

قد تكون هناك مصلحة مشروعة للمتصرف يريد حمايتها عن : حماية مصلحة مشروعة للمتصرف •

ومثال على ذلك أن يشترط الواهب على الموهوب له عدم إجراء  طريق الشرط المانع من التصرف،

  1.أي تصرف ناقل للملكية وذلك قصد استرداده للمال الموهوب في حالة رجوعه عن الهبة

                                                            
)  -عشر جامعة الأزهر الثاني المجلد (الإنسانية الدراسات سلسلة) الإسلامية الجامعة مجلة( – الملكية حق على ترد التي الإرادية القيود شرعية مدى  -يلقدادة حسن أحمد خل 1

 .128 الصفحة   -2004 الثاني العدد -فلسطين 
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ولكن ليس لحماية قد يوضع الشرط المانع من التصرف : مشروعة للمتصرف له حماية مصلحة •

وتتحقق هذه المصلحة غالبا إذا ما وهب شخص أو  إنما حماية للمتصرف له،مصلحة المتصرف و

 1مد إلى تضمين العقد شرط المنع من التصرف في هذا العقار وهذا خشية ضياعهتأوصى لأخر فيع

كما قد تكون المصلحة المشروعة تتعلق بشخص أجنبي تماما، كأن  :حماية مصلحة مشروعة للغير •

يهب مثلا شخص عقارا لأخر ويشترط عليه أن يرتب إيرادا لأجنبي طوال حياته، وفي الوقت نفسه 

وضمانا لذلك يشترط عليه عدم التصرف في العقار الموهوب له طول مدة حياة صاحب الإيراد، أو 

رط على الموهوب كضمان لهذا الحق عدم التصرف في المال الذي يرد يمنح للغير حق الانتفاع ويشت

 .عليه هذا الحق

نجد المشرع قد أدرج نص يمنع  2011بالرجوع إلى قانون المالية التكميلي لسنة : المدة المعقولة •

  .سنوات 05التعامل في السكنات الاجتماعية التساهمية وكل السكنات المستفيدة من دعم الدولة لمدة 

      ه الشرط المؤبد الغير لذا أطلق على الشرط المانع من التصرف مصطلح الشرط المانع المؤقت والذي يقابل       

يؤدي بالضرورة إلى خروج المال من دائرة التعامل، من هنا يصبح الشرط باطلا دون العقد  الذي محدد المدة

  .أصبح كل من الشرط والعقد باطلا ورد فيه بشرط أن لا يكون هو الدافع للتعاقد وإلا   الذي 

، تصرف المال الذي يرد عليهيترتب على الشرط المانع من التصرف إذا ورد صحيحا تقييد لسلطات المالك في ال

أي تصرف سواء كان ماديا كأن يعدم الشيء أو قانونيا كأن ينقل ملكية المال أو يقرر إجراء بحيث لا يستطيع 

ول الشرط المنع من التصرف من انتقال ملكية المال الذي يرد عليه إلى الغير بسبب غير أنه لا يح، للغير حق عليه

                                                            
  . 510الصفحة   –2011طبعة جديدة  –بي الحقوقية منشورات الحل –الوسيط في شرح القانون المدني  –عبد الرزاق السنهوري أحمد  1
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قل أو مقيد بشرط المنع من أخر غير التصرف القانوني كالميراث أو التقادم، فينتقل المال إلى الورثة وهو مث

  1.لا يمكن للورثة التصرف فيه إلا غاية انقضاء مدة المنع المحددة ، بالمقابلالتصرف

ني ئ، لأنه لو سمحنا لداعلى الأصل الذي يرد عليهكما يترتب على الشرط المانع من التصرف عدم قابلية التنفيذ 

المالك المتصرف إليه بالتنفيذ على المال الممنوع التصرف فيه، فإن ذلك سيؤدي بالضرورة إلى إجهاض هذا 

ومن تم  يونه للسماح بالتنفيذ على ذلك المال،الشرط وفقدانه لقيمته لأنه يكتفي للمالك التوقف عن الوفاء بد

  .التصرف في المال الذي يرد عيه الشرط بطريقة غير مباشرة

  :ويظهر الاختلاف بين شرط الاحتفاظ بالملكية في عقد الاعتماد والشرط المانع من التصرف في مايلي

الالتزامات التي تقع على عاتق يعتبر شرط الاحتفاظ بالملكية في عقد الاعتماد الايجاري كضمان للوفاء ب*

التي ترد على حق الملكية، فهو عبارة عن  الإراديةالمستأجر، أما الشرط المانع من التصرف فيعتبر من القيود 

  . 2يرد عليه من دائرة التعامل الذيالأصل سلبي يؤدي إلى إخراج  التزام

عمال المستأجر خيار الشراء الممنوح له عند اية انتقال الملكية في عقد الاعتماد الايجاري لا تتم إلا بعد است*

العقد، من خلال تنفيذ المؤجر للوعد بالبيع الملزم له، أما الشرط المانع من التصرف فالملكية تنتقل إلى المتصرف 

  .له لكن هذا الأخير يحرم من سلطة التصرف في الأصل الذي يرد عليه الشرط

لملكية هي بقاء الأصل المؤجر ملكا للمؤجر طول مدة العقد، وفي حالة الآثار المترتبة عل شرط الاحتفاظ با*

التصرف فيه من طرف المستأجر يمكن طلب الفسخ واسترداد الأصل، أما الشرط المانع من التصرف فمخالفته 

  .تعني بطلان التصرف المخالف

                                                            
  .130-129الصفحة  -المرجع السابق -قدادة أحمد حسن خلال 1
 .41الصفحة  -المرجع السابق -هادي حسيه عبد العلي الكعبي 2
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  .شرط الاحتفاظ بالملكية في عقد البيع:الفرع الثاني

  .لكية في عقد البيع الايجاريشرط الاحتفاظ بالم: أولا

هي تلك التي خصها المشرع بتنظيم خاص فالبيع الايجاري و البيع بالإيجار يدخل ضمن خانة العقود المسماة،

المحدد لشروط شراء المساكن المنجزة بأموال عمومية في  01/105عقد مسمى بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 

  .إطار البيع بالإيجار

البيع بالإيجار صيغة  ":السالف الذكر نجدها تعرفه01/105ادة الأولى من المرسوم التنفيذي بالرجوع إلى الم

يجار المحددة في إطار عقد تسمح بالحصول على مسكن بعد إقرار شراءه بملكية ثابتة بعد انقضاء مدة الإ

  ."مكتوب

ضوع العقد لمدة معينة مقابل بذل لبيع الايجاري هو عقد يتفق بمقتضاه البائع والمشتري على تأجير الشيء موا

  .المشتري و هذا من تاريخ إبرام العقد إلىإيجار ثابت،و عند تسديد أخر قسط تنتقل الملكية 

عن الدفع يفسح العقد و يسترجع البائع الشيء المبيع، و نجد تطبيقات هذا ) المستأجر(أما إذا تخلف المشتري

المتعاقدان في مثل هذه العقود يلجأن إلى عقد الإيجار من ف ،عموميةنجزة بأموال العقد في مجال بيع السكنات الم

ر قسط تنتقل إليه خشتري في صفة المستأجر وعند دفع أأجل إخفاء عقد البيع،فيظهر البائع في صفة المؤجر والم

على شرط  الملكية بأثر رجعي،أي أنه يعتبر عقد بيع أجل فيه دفع الثمن و علق فيه انتقال الملكية إلى المشتري

  1.واقف و هو الوفاء بالثمن

المتعلق بالاعتماد الايجاري نجد أن أوجه التشابه بين الاحتفاظ بالملكية في البيع  09-96بالرجوع إلى الأمر 

الايجاري و الاعتماد الايجاري تكمن في الهدف أو الغاية المرجوة من خلال إدراجهما في العقد، فكلاهما يلعب 

                                                            
 .87الصفحة   -عالم الكتاب مصر -1980الطبعة الرابعة  –العقود المسماة عقد البيع  -الجزء الثالث  –شرح القانون المدني  -سليمان مر قص 1
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المتمثلة في دفع أقساط الإيجار طول المدة على تنفيذ التزاماته التعاقدية ول حمل المستأجر دورا تأمينيا من خلا

  .المحددة لذلك

بالملكية إلى غاية سداد ) المؤجر(أي أن المستأجر يحوز الشيء محل العقد على سبيل الإيجار مع احتفاظ البائع

  :ختلاف بينهما تظهر كما يليإلا أن أوجه الا،قساط، وهذا عن طريق الوعد بالبيعجميع الأ

الملكية في البيع الايجاري تنتقل بأثر رجعي من تاريخ إبرام العقد، أي أن الوعد بالبيع ملزم للجانبين لا نحتاج * 

، وعلى نقيض من ذلك فانتقال الملكية في عقد الاعتماد الايجاري 1لإرادة أحد الأطراف من أجل انتقال الملكية

  .2هذا من خلال إعماله لخيار الشراء الممنوح له من عدمهى غرار إرادة المستأجر وضوابط علتحكمها عدة 

خ إعمال المستأجر لخيار الشراء إنما من تاريم العقد والملكية في الاعتماد الايجاري لا تنتقل من تاريخ إبرا إن* 

فيه الاتفاق على الثمن  لال إبرام عقد بيع مستقل تماما عن عقد الاعتماد الايجاري، الذي سبقخوذلك من 

  .مسبقا مع الأخذ بعين الاعتبار الأقساط التي تم دفعها

موضوع عقد الاعتماد الايجاري حيث يشرط فيه أن تكون تلك الأصول  الأصليظهر كذلك الاختلاف في 

رجة ذ بعين الاعتبار دعند نقل الملكية يأخلأنه ذات استعمال مهني، أي تكون من أجل مباشرة عمل إنتاجي، 

وهذا الشرط لا نجده في البيع الايجاري فالملكية تنتقل دون  هذا من أجل تحديد ثمن الشراء في العقد،الاهتلاك و

 .إنما يكفي تحقق شرط دفع الثمنو الأصلأي شرط في 

  شرط الاحتفاظ بالملكية في البيع بالتقسيط: ثانيا

                                                            
 .96الصفحة  -2007-مصر  -دار الفجر للنشر والتوزيع-) دراسة قانونية مقارنة( البيع الايجاري  -حمدي أحمد سعد أحمد 1
يوما على الأقل ) 15(موجهة إلى المؤجر خمسة إذا قرر المستأجر حق الخيار بالشراء في التاريخ المتفق عليه عن طريق رسالة مضمونة الوصول، : " 09-96من الأمر  45المادة  2

 ". والإشهار المنصوص عليها في القوانين المعمول ا قبل هذا التاريخ، يتعين على المتعاقدين الأتباث بعقد ناقل للملكية، يحرر لدى الموتق والقيام بالاجراءات القانونية المتعلقة بالبيع
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  البائع بموجبه بتسليم الشيء المبيع بمجرد إبرام العقد، حيث يتعهد البيع بالتقسيط هو اتفاق بين البائع والمشتري،

  1.على أن يلتزم المشتري بدفع الثمن على شكل أقساط يتم دفعها بشكل دوري حسب الاتفاق

إذا كان ثمن البيع مؤجلا جاز للبائع أن يشترط أن يكون نقل :"من التقنين المدني 363نص المادة بالرجوع إلى 

  .كله ولو تم تسليم الشيء المبيع موقوفا على دفع الثمنالملكية إلى المشتري 

فإذا كان الثمن يدفع أقساطا، جاز للمتعاقدين أن يتفقا على أن يستبقي البائع جزءا منه على سبيل التعويض  

، ومع ذلك يجوز للقاضي تبعا للظروف أن ع بسبب عدم استيفاء جميع الأقساطفي حالة ما إذا وقع فسخ البي

  .184ويض المتفق عليه وفقا للفقرة الثانية من المادة يخفض التع

  .، يعتبر أنه تملك الشيء المبيع من يوم البيعوإذا وفى المشتري جميع الأقساط

  ".تسري أحكام الفقرات الثلاثة السابقة ولو أعطى المتعاقدان للبيع صفة الإيجار

، يمكن للبائع أن 2العقد شريعة المتعاقدين باعتبار نقل الملكية متوقف على شرط وهو دفع الثمن كاملا،إن 

رض لها في حالة إفلاس المشتري أو في عهذا نظرا للمخاطر التي قد يتالملكية على شكل بند في العقد، ويحتفظ ب

 3.حالة انتقال المبيع إلى مشتري ثاني حسن النية

يط مع احتفاظ البائع بالملكية على سبيل هناك من اعتبر أن الاعتماد الايجاري إنما هو في الحقيقة إلا بيع بالتقس

فالمؤجر  وهذا باعتبار أن المستأجر المستفيد في كلا العقدين يلتزم بدفع أقساط الإيجار وبصفة دورية، الضمان،

  .يحتفظ بالملكية على سبيل الضمان خشية إفلاس المستأجر وبالتالي مزاحمة الدائنين له

                                                            
 .621لصفحة ا –المرجع السابق  -هاني محمد دويدار  1
 ".العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجب نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين، أو للأسباب التي يقررها القانون:"من ق م  106المادة  2
  .623 الصفحة -المرجع السابق-دارهاني محمد دوي 3
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بيع حيث تتجه نية الأطراف مند البداية إلى نقل الملكية، ولكن تأخر ذلك ففكرة الإيجار إنما تخفي وراءها عقد 

  .إلى غاية تسديد كامل الأقساط

إنما هو  الاعتماد الايجاري إن ظهر في البداية على أنه إيجار مقترن بوعد بالبيع ملزم لجانب واحد وهو المؤجر،

ه يقضي على القيمة والعمر الاقتصادي في الأصل يدخل ضمن أعمال التصرف لا أعمال الإدارة بحكم أن

للأصل محل العقد، وبالتالي لا يصبح لخيار الشراء أي قيمة، في جميع الأحوال يعتبر العقد بيعا لأن الأطراف 

  .1كانت دف إلى نفس الآثار المترتبة عن عقد البيع بالتقسيط

في كلا العقدين إلا أن هذا لا يمنع من لكن رغم التقارب الكبير للدور الذي يلعبه شرط الاحتفاظ بالملكية 

  :وجود اختلاف بينهما، يمكن اختصاره في بعض النقاط الآتية

  .2بالنسبة لانتقال الملكية في عقد البيع بالتقسيط نجدها تنتقل بأثر رجعي وهذا من تاريخ إبرام العقد •

ئية، وإنما هي متوقفة على إعمال بالمقابل نجد أن الملكية في عقد الاعتماد الايجاري لا تنتقل بصفة تلقا •

المستأجر لخيار الشراء بحكم أن عقد الاعتماد الايجاري هو عقد إيجار مقترن بوعد بالبيع ملزم للمؤجر 

أما في حالة استعمال المستأجر لخيار الشراء فإن الملكية تنتقل من تاريخ إبرام عقد البيع  دون المستأجر،

 .الايجاريعقد الاعتماد من تاريخ إبرام لا 

أما في حالة عدم استعمال المستأجر لخيار الشراء فهنا يظهر الدور الذي يلعبه شرط الاحتفاظ  •

بالملكية حيث يسقط معه فرض نية الأطراف في نقل الملكية من خلال إبرام العقد، على العكس في 

  .قسط من الثمنالبيع بالتقسيط فالملكية تنتقل بصفة آلية بمجرد تحقق الشرط ألا وهو دفع أخر 

                                                            
 .623-622الصفحة   -المرجع السابق -مد دويدارهاني مح 1
 ".وإذا وفى المشتري جميع الأقساط، يعتبر أنه تملك الشيء المبيع من يوم البيع:"  من ق م 3/  363المادة  2
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  :ثانيالمبحث ال

  دور شرط الاحتفاظ بالملكية في عقد الاعتماد الايجاري
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يبقى المؤجر يتمتع بملكية الأصل المؤجر طيلة فترة الإيجار إلى غاية استعمال المستأجر خيار الشراء           

ياز عام على كل أموال يث يتمتع بحق امتيبقى يتمتع بكل امتيازات المالك، ح ومن تمالممنوح له قانونا 

هة كما يستطيع أن يحتج ذه الملكية في مواج، يل ديونه وهذا دون بقية الدائنينذلك في سبيل تحصالمستأجر و

سة و بالتالي يتجنب في حالة ما إذا أشهر إفلاسه حيث يخرج الأصل المؤجر من أموال التفليدائني المستأجر 

الأمر لا يمنع المؤجر باعتباره دائنا من مطالبة المستأجر ببعض الضمانات الأخرى التي  لكن هذا، قسمة الغرماء

  :ك نقوم بتقسيم المبحث إلى مطلبينبناءا على ذلمن شأا زيادة الائتمان ،

في المطلب الأول أتطرق إلى الدور التأميني الذي يلعبه شرط الاحتفاظ بالملكية في عقد الاعتماد الايجاري، أما 

 .في المطلي الثاني نتعرض فيه إلى وسائل وسبل تعزيز فعالية هذا الشرط باعتباره ضمانا في يد المؤجر

 

  

  

  

  

  

  :المطلب الأول

  الدور التأميني لشرط الاحتفاظ بالملكية
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ت إنّ الطبيعة القانونية الخاصة لعقد الاعتماد الايجاري تترتب عليها نتائج هامة تتمثل في بقاء الأصل المؤجر تح

، كما أن أي إخلال صادر من المستأجر في تنفيذ التزاماته يد المؤجر وبالتالي يأمن به إفلاس المستأجر أو إعساره

الالتزامات التعاقدية يعرضه لخطر الفسخ، وحتى الخيار الثلاثي الذي يمنحه هذا العقد يلعب دورا هاما في تنفيذ 

  .المنبثقة عن هذا العقد

  . المؤجر القانونية امتيازات :الفرع الأول

  .المؤجر الأصلاحتفاظ المؤجر بملكية :أولا

أهم خصائص حق الملكية أنه حق دائم، وهذه الديمومة يمكن أن ينظر لها من عدة زوايا،حيث يرى بعض من 

 لا تزول أو تنقضي إلا لاكه ،كما يمكن أن ينظر لها من زاوية الاستعماله أن الملكية تدوم بدوام الشيء والفق

لا يسقط بمجرد ففحق الملكية مستقل عن استعماله  ،حيث أن عدم استعمال الشيء لا يعني أن الملكية تزول

 .1عدم الاستعمال

 : كما يلي 09/96من الأمر  10نظرا لطبيعته الخاصة حيث نصت المادة الاعتماد الايجاري و 

مهما كان عنوان تعلق الأمر ا و نت الأصول التيلا يمكن أن يدعي عقد اعتماد إيجاري كذلك مهما كا"

  :كيفية تسمح بالتحقق دون غموض بانالعقد إلا إذا حرر ب

كأنه صاحب و، وبسعر محدد مسبقا دنيابالأصل المؤجر خلال فترة يضمن للمستأجر الاستعمال والانتفاع  -

  .هذا الأصل ملكية

                                                            
  .20-19الصفحة   -2012 -دار الجامعة الجديدة  -) مصادرها -أحكامها( الحقوق العينية الأصلية   -نبيل إبراهيم سعد: الدكتور 1
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لا يمكن خلالها إبطال  قابلة للإلغاء،يضمن للمؤجر قبض مبلغ معين من الإيجار مدة تدعى الفترة الغير  -

  . إذا اتفق الطرفان على خلاف ذلكالإيجار إلا

أن  وعند انقضاء الفترة الغير قابلة للإلغاء الخاصة بالإيجار، يسمح للمستأجر في حالة الاعتماد الايجاري فقط،

ا في حالة ما إذ، لتي تم قبضهالاعتبار الإيجارات ايكتسب الأصول المؤجرة مقابل دفع قيمة متبقية تأخذ بعين ا

مقابل تعاقدة في تجديد الإيجار لفترة ودون أن يحد ذلك من حق الأطراف الم ،يقرر مزاولة حق الخيار بالشراء

  ".قبض إيجار يتفق عليه، ولا من حق المستأجر في إرجاع الأصل المؤجر عند اية الفترة الأولية من الإيجار 

حق يه أي حال من الأحوال من سلطات وجر للأصل موضوع العقد لا يحد فاستغلال المستأاستعمال وإن 

المؤجر باعتباره صاحب الملكية حيث تبقى ثابتة له طيلة مدة الإيجار أي خلال الفترة الغير قابلة للإلغاء إلى أن 

كن بشترط السالفة الذكر، ل 09- 96من الأمر  19وهذا ما ورد في المادة  ،يستعمل المستأجر حقه في الشراء

منح المستأجر حق تملك الأصل المؤجر عند اية العقد بمقتضى الوعد بالبيع الملزم للمؤجر، إذ يعتبر هذا البند 

  .1أساسيا وهذا تحت طائلة فقدان صفة الاعتماد الايجاري

ك العقد بالرجوع إلى التعريف التشريعي لعقد الاعتماد الايجاري للأصول المنقولة نجد المشرع عرفه بأنه ذل

هذا ار من خلال استعمال تلك الأصول والتجهيزات والذي يمنح بمقتضاه المؤجر للمستأجر على شكل إيج

عقد يضمن مصالح المؤجر والمستأجر في آن واحد،حيث يمنح للمستأجر القيمة  ، فهو مقابل إيجارات تدفع له

ما أطلق عليه اصطلاح المالك الاقتصادي الاقتصادية للأصل موضوع العقد من خلال استعماله واستغلاله وهذا 

بينما يبقى المؤجر محتفظا بالملكية طول مدة العقد وهذا باعتبار حق  حيث يظهر في صورة المالك الأصلي،

  .2الملكية من أقوى الحقوق العينية

                                                            
 .192ة الصفح –المرجع السابق  -علاء الدين عبد االله فواز الخصاونة 1
 .12الصفحة  -2003/2004سطيف السنة الجامعية  -جامعة فرحات عباس -فرع القانون الخاص  -مذكرة ماجستير -الاعتماد الايجاري للمنقولات -بلعزام مبروك 2
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ق الذي يتجلى في حبح لا يلعب ذلك الدور التقليدي والمتمثل في الحق المانع الحصري وحق الملكية أص

من خلال جعل المستأجر ظ بالملكية يلعب دورا اقتصاديا إنما أصبح الاحتفاالتصرف الممنوح للمالك وفقط، و

استغلال الأصل المؤجر، وبالتالي أصبحنا نفرق كينه من استعمال وتمب وذلكيظهر في صورة المالك الاقتصادي 

هذا كضمان للاسترداد في التي تعود للمؤجر، و ة القانونيةالملكيالاقتصادية الممنوحة للمستأجر و بين الملكية

 .حالة نشوب نزاع من جهة، ومن جهة أخرى استرداد تمن الشراء بالإضافة إلى هامش ربح مرضي

 تظهر كذلك أهمية شرط الاحتفاظ بالملكية كضمان في كون الأصل المؤجر لا يدخل في الضمان العام   

  .ال المدين الحاضرة والمستقبلية والتي تمثل الذمة الماليةللمستأجر باعتبار الضمان العام هي كل أمو

الضمان العام كما هو معروف يتمتع به جميع الدائنين و على قدم المساواة ولا ينفرد به دائن لوحده، والمشرع 

 في) المدين(المتعلق بالاعتماد الايجاري منح للمؤجر حق امتياز عام على كل أموال المستأجر 96/09في الأمر 

من التقنين  991و 990وهذا الحق يلي الامتيازات المنصوص عليها في المادتين  ،سبيل تحصيل ديونه

المدني،وعليه بمجرد ممارسة المؤجر لامتيازه تدفع له ديونه قبل أي دائن أخر في إطار أي إجراء قضائي مع الغير 

ع بامتياز في سبيل تحصيل ديونه ر يتمتفالمؤج، 1أو أي إجراء قضائي جماعي يرمي إلى تصفية أموال المستأجر

التي له على المستأجر بمناسبة عقد الاعتماد الايجاري بالإضافة إلى التعويض، وكذا  الأجرةأقساط المتمثلة في و

  ..2ما فاته من كسب وما لحقه من خسارة

  .الاحتجاج بالملكية في حالة إفلاس المستأجر: ثانيا

                                                                                                                                                                                          
 
 .المتعلق بالاعتماد الايجاري 96/09من الأمر  23و  22أنظر المواد  1
يكن التعويض مقدرا في العقد أو في القانون، فالقاضي هو الذي يقدره، ويشمل التعويض ما لحق الدائن من خسارة وما فاته من إذا لم : "من التقنين المدني 182/01المادة  2

 "قاه ببذل جهد معقولاعة الدائن أن يتوكسب، بشرط أن يكون هذا نتيجة طبيعية لعدم الوفاء بالالتزام أو للتأخر في الوفاء به، ويعتبر الضرر نتيجة طبيعية إذا لم يكن في استط
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دافعا تلعب شخصية المستأجر دورا هاما و تقوم على الاعتبار الشخصي حيث الاعتماد الايجاري من العقود التي

  .1أساسيا يستند إليه المؤجر عند قبوله للتعاقد

، فالمؤجر لا يمنح موافقته للتمويل أو التعاقد إلا جوهريا في نشأة الرابطة العقدية دورا يلعب عنصر الائتمان إن

ا بعد الاطلاع على بعض الوثائق وهذ دى قدرته على الوفاء،وم دراسة القدرات المالية للمستأجربعد 

عن تنفيذ الالتزامات المستندات الضرورية للعملية، لذلك يعتبر إفلاس المستأجر مظهر من مظاهر العجز و

بالضرورة زوال عنصر الائتمان الذي كان يقوم عليه العقد، لذا نجد أغلب شركات الاعتماد التعاقدية و

نفيذ بإدراج شرط فاسخ في العقد وهذا في حالة إفلاس المستأجر، لأن الإفلاس هو طريق التالايجاري تقوم 

  .هذا في حالة توقفه عن الدفعالجماعي على أموال المدين و

شركة الاعتماد الايجاري لا تقوم بالتمويل إلا بعد التأكد من قدرات المستأجر على الدفع، بالتالي الإفلاس 

، ل يد المدين عن التصرف في أموالهدرته على الدفع لأن الحكم بشهر الإفلاس يغسيؤدي حتما إلى عدم ق

بحيث يعتبر الحكم بشهر الإفلاس من الأحكام  لا يمكن تقريره إلا بمقتضى حكم قضائي، وشهر الإفلاس

   .2المشمول بالنفاد المعجل رغم المعارضة والاستئناف

  .3المؤجر يعتبر شرط ابتداء وانتهاء بالنسبة لهالاعتبار الشخصي لو نظرنا إليه من منظور إن 

في حالة عدم :" منه تنص على 22ادة المتعلق بالاعتماد الايجاري بالضبط نص الم 09- 96بالرجوع إلى الأمر 

قدرة المستأجر على الوفاء تم إثباا قانونا من خلال عدم دفع قسط واحد من الإيجار، أو في حالة حل 

تسوية قضائية أو إفلاس المستأجر لا يخضع الأصل المؤجر لأية متابعة من دائني المستأجر  بالتراضي أو قضائي أو

                                                            
لطبعة الأولى ا –دار وائل للنشر  –) دراسة مقارنة في القانون الأردني مع الإشارة إلى أحكام الفقه الإسلامي(  –عقد التأجير التمويلي  -الدكتور صخر أحمد خصاونة  1

 .246الصفحة   -2005
 .من التقنين التجاري الجزائري 244 -227 -225: أنظر المواد  2
 .399 الصفحة  -2001الإسكندرية  –لنشر دار الجامعة الجديدة ل –عقد الإيجار التمويلي  –وى إبراهيم البدالي نج 3
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العاديين أو الإمتيازيين مهما كان وضعهم القانوني وصفتهم سواء أخذوا بعين الاعتبار بصفة فردية أو على 

  ".شكل كثلة في إطار إجراء قضائي جماعي

تماد الايجاري للأصول المتعلقين بشهر عمليات الاع 91-06و 90-06: ل صدور المرسومين التنفيذيين رقمقب

هذا باعتبار عدم شهر عقد الاعتماد ه المادة دورا هاما وكانت تلعب هذ،نقولة والغير منقولة على التواليالم

  .1الايجاري يمنح وضعا ظاهرا للغير على أن المستأجر هو المالك الحقيقي للأصل المؤجر

ل في أموال التفليسة لسبب يعد لها أي فائدة بحكم أن الأصل المؤجر لا يمكن أن يدخبعد صدورهما لم لكن 

  .2هو احتفاظ المؤجر بملكية الأصل المؤجر طول مدة العقدبسيط و

القول بأن الأصل المؤجر لا يدخل في أموال التفليسة ولا في الضمان العام لدائني المستأجر يعتبر من باب التزيد 

من هنا فاحتفاظ  ،3الأصل المؤجر لا يعتبر مملوكا للمستأجر وإنما من بداية هو ملك للمؤجروالمغالاة، لأن 

المؤجر بملكية الأصل المؤجر يجنبه الدخول في تفليسة المستأجر والخضوع لمزاحمة الدائنين الآخرين من خلال 

ليس بوصفه مالكا وإنما قسمة الغرماء، فلأصل المؤجر يبقى ملكا للمؤجر رغم أن حيازته ترجع للمستأجر 

  .4مستأجرا له

لكن يطرح سؤال حول قدرة وكيل التفليسة في الاستمرار في تنفيذ عقد الاعتماد الايجاري وهذا من خلال 

  تسديد أقساط الإيجار وتقديم ضمان كاف لسداد الأجرة مستقبلا؟

                                                            
ص م والتي ترى بأن الوضع الحيازي للشخص يؤدي دورا في الائتمان والثقة ويدعوا الأغيار للتعامل مع هذا الشخ 19فكرة الملاءة الظاهرة وترجع هذه النظرية إلى القرن  1

 .99الصفحة  -المرجع السابق -هادي حسين عبد العلي الكعبي -.الذي يفترضون له صفة المالك على ما يحوز من بضائع
 .المتعلق بالاعتماد الايجاري 09-96من الأمر  19أنظر المادة  2
 .249 الصفحة –المرجع السابق  -ر أحمد خصاونةكتور صخالد 3
 39الصفحة   –ابق المرجع الس –نجوى إبراهيم البدالي  4
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هذا الوضع، وبالتالي الرجوع  المتعلق بالاعتماد الايجاري لا يوجد أي نص ينظم 09-96بالرجوع إلى الأمر 

من التقنين التجاري بحيث يجوز لوكيل التفليسة الاستمرار في  298إلى القواعد العامة بضبط إلى نص المادة 

 .1الإيجار إن رأى من مصلحة الدائنين ذلك على أن يدفع بذل الإيجار

منع اياره، فظة على نشاط المستأجر وفي المحاإن استمرار وكيل التفليسة في الإيجار هو ترجمة لرغبة المشرع 

لكن من الصعب القول باستمرار عقد الاعتماد الايجاري بعد شهر إفلاس  ،2الإضرار بجماعة الدائنين وبالنتيجة

ن المؤجر لم يقبل التمويل إلا بعد الحصول على الائتمان، لأالعقد هو الاعتبار الشخصي،  قوامالمستأجر لأن 

  .يزول فرض الاستمرار في العقد من جانب المؤجرومع زوال هذا العنصر 

  الحق في الفسخ كضمان :الفرع الثاني

هذا ما اف العقد بالتزاماته التعاقدية والفسخ طبقا للقواعد العامة هو ذلك الجزاء المترتب على إخلال أحد أطر

إذا لم يوفي أحد المتعاقدين بالتزامه  في العقود الملزمة لجانبين:" من التقنين المدني 119في المادة جاء النص عليها 

  ".جاز للمتعاقد بعد إعذاره المدين أن يطالب بتنفيذ العقد أو فسخه

ر خمن تم تحرر المتعاقد الأو فسخ هو الجزاء المترتب عن امتناع أحد المتعاقدين في تنفيذ التزاماته بمناسبة العقد،ال

    .3 حل الرابطة العقديةبدوره من التزاماته بمناسبة نفس العقد أي الحق في

: " منه تنص على 20المتعلق بالاعتماد الايجاري نجد الفقرة الأولى من المادة و 96/09بالرجوع إلى الأمر 

 بعد إشعار مسبق أو إعذار لمدة خمسة عشر يوما كاملاطول مدة عقد الاعتماد الايجاري ويمكن للمؤجر 

                                                            
دين أو يجوز لوكيل التفليسة الاستمرار في الإجارة أو التنازل عنها بالنسبة عن باقي مدا، وذلك مع الحقوق المتعلقة ا، على أن يلتزم الم:" من التقنين التجاري 298المادة  1

بأول كافة الالتزامات القانونية أو الاتفاقية، إلا أنه لا يجوز تغيير التخصيص المعين للأماكن  المتنازل إليه بأن يحتفظ في العقار بضمان كاف و أن ينفذ في الاستحقاقات أولا
 " .المؤجرة

 .403الصفحة  -المرجع السابق –نجوى إبراهيم البدالي  2
 .457الصفحة   -2013الطبعة الثالثة  -موفم للنشر -)النظرية العامة للعقد( –الالتزامات  –علي فيلالي  3
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استرجاعه بالتراضي أو عن طريق مجرد أمر غير بالأصل المؤجر وأجر في الانتفاع أن يضع حدا لحق المست) 15(

قابل للاستئناف يصدر بذيل العريضة عن رئيس المحكمة مكان إقامة المؤجر، وذلك في حالة عدم دفع المستأجر 

قسطا واحدا من الإيجار وفي هذه الحالة يمكن للمؤجر أن يتصرف في الأصل المسترجع، عن طريق التأجير، أو 

أو رهن الحيازة أو عن طريق أي وسيلة أخرى لنقل الملكية، ويعد كل بند مخالف لعقد الاعتماد الايجاري بيع 

  ".بندا غير محرر

من الناحية العملية الفسخ متوقف على رغبة المؤجر لأنه لا يمكن تصور مسألة فسخ العقد من قبل المستأجر 

الوجوبية التي تعتبر من البنود الأساسية وير قابلة للإلغاء وة الإيجار الغلأا تصطدم بعدة عقبات على رأسها مد

عقد الاعتماد الايجاري، وهذا تحت طائلة فقدان هذه الصفة وصولا إلى حق المؤجر في فسخ العقد في حالة  في

  .1توقف المستأجر عن دفع ولو قسط واحد من الإيجار

في تحديد مدة الإيجار والتي في الأغلب تتماشى مع قد أعطى المشرع لأطراف عقد الاعتماد الايجاري الحرية ل 

ابلة أن تحديد مدة الإيجار الغير ق يعتقد، من الوهلة الأولى )درجة الإهتلاك( للأصل المؤجرالعمر الاقتصادي 

رتب عن الإخلال  المشرعلمؤجر الذي يعتبر الطرف القوي في العقد بما أن ا من للإلغاء هو حماية للمستأجر

من الأمر  13/01بنص المادة مات الأطراف يدخل ضمن خانة الفسخ التعسفي الموجب للتعويض بأحد التزا

إن فسخ عقد الاعتماد الايجاري خلال الفترة غير القابلة للإلغاء من قبل طرف من الأطراف، تمنح :" 09- 96

انعدام ذلك،  حالة الطرف الأخر حق التعويض الذي يمكن تحديد مبلغه ضمن العقد في ايطار بند خاص، أو في

  ". عن طريق الجهة القضائية المختصة وفقا للأحكام القانونية الطبقة على الفسخ التعسفي للعقود

                                                            
 .المتعلق بالاعتماد الايجاري 09-96من الأمر  20و  11ظر المواد أن 1
 



 

~42 ~ 
 

إن تضمين العقد بشرط يتيح للمستأجر فسخ العقد قبل انتهاء مدة الإيجار الغير قابلة للإلغاء، هذا الأمر يؤدي 

ومن تم عتماد الايجاري من خسارة بقايا أقساط الإيجار، المؤجر والمتمثل في البنك أو شركة الاببالضرورة 

 .الذي يتوخى من وراءه الحصول على هامش ربح تعمل في التمويل وفقدان جزء من رأس المال المس

استرجاع الأصل ب يسمح لهيث الفسخ هنا متوقف على رغبة المؤجر في إعمال هذا الحق المقرر له قانونا، ح

 أوجبلكن بالمقابل بإعادة التأجير أو الرهن أو البيع أو أي تصرف ناقل للملكية، التصرف فيه إما المؤجر و

في الفسخ أن يقوم ببعض الإجراءات على غرار شرط إعذار المستأجر  المتمثلقبل استعمال هذا الحق و  المشرع

، في مثل هذه بأنه سيقوم بفسخ العقد بعد امتناع أو تخلف هذا الأخير عن دفع ولو قسط واحد من الإيجار

 .1يوما كاملة 15الحالة العقد لا يفسخ إلا إذا استمر المستأجر في إخلاله بالتزامه بعدم الدفع وهذا طيلة 

إعطاء فرصة أخيرة للمستأجر لتوقي جزاء الفسخ المقرر نتيجة عدم تنفيذه لالتزامه بدفع الأجرة، حيث  من تم

  .2عادة ترتيب أمورهيمكنه من خلال هذه المهلة من تنفيذ التزامه وإ

لا يمكنه التمسك بعقد الاعتماد الايجاري أي لا يمكنه إذ  ،نتهاء هذه المهلةا بعديتحمل تبعات الفسخ إلا أنه 

  .3وجب التعويضالم تعسفيال فسخال يدخل ضمن ذلك أعتبره المشرع الإيجار، وزيادة على في المطالبة باستمرار

على والأجرة  أقساطر من استثمار أمواله وهذا مقابل الحصول على الاعتماد الايجاري هو عقد يسمح للمؤج

هامش ربح يغطي مختلف المصاريف مع ضمان متمثل في الاحتفاظ بالملكية وهذا طول مدة الإيجار، يسمح له 

                                                            
يوما كاملة، أن يضع حدا لحق المستأجر ) 15(يمكن المؤجر، طول مدة عقد الاعتماد الايجاري وبعد إشعار مسبق أو اعذار لمدة خمسة عشر : "  09-96من الأمر  20المادة  1

ضي أو عن طريق أمر غير قابل للاستئناف يصدر بذيل العريضة عن رئيس محكمة إقامة المؤجر، وذلك في حالة عدم دفع المستأجر قسطا بالانتفاع بالأصل المؤجر باسترجاعه بالترا
أخرى لنقل الملكية،  وسيلة قانونيةواحدا من الإيجار، وفي هذه الحالة، يمكن المؤجر أن يتصرف في الأصل المسترجع، عن طريق تأجير، أو بيع أو رهن الحيازة أو عن طريق أي 

 ".ويعد كل بند مخالف لعقد الاعتماد الايجاري بندا غي محرر
 . 242الصفحة  -المرجع السابق  -الدكتور صخر أحمد الخصاونة 2
 .المتعلق بالاعتماد الايجاري 09-96من الأمر  21أنظر المادة  3
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، بالتالي 1هذا المركز باسترداد المال محل العقد في حالة تخلف المستأجر عن الدفع ولو بقسط واحد من الإيجار

 .2ومن تم تفادي مزاحمة الدائنين الآخرينلمؤجر من استرداد الأصل المؤجر يعتبر طلب الفسخ ضمان يسمح ل

 .الخيار الثلاثي الممنوح عند نهاية العقد: الفرع الثالث

حيث  نظرا للطبيعة الخاصة لعقد الاعتماد الايجاري وذلك بوصفه عقد إيجار مقترن بوعد بالبيع ملزم للمؤجر،

وصف العقد بذلك إن لم ينص صراحة على الخيار الممنوح للمستأجر عند اية العقد من خلال  لا يمكن

  .إمكانية تملكه للأصل موضوع العقد

من خلال عملية الشراء مقابل ثمن يراعى عند تحديده في العقد أقساط الأجرة التي تم  إلا يتأتى الأمر لا هذا

ي لا يرجو من وراء عملية التمويل استرجاع الأصل المؤجر وإنما الغاية دفعها، فالمؤجر في عقد الاعتماد الايجار

  .هي استرداد ثمن الأصل بالإضافة إلى هامش ربح

، كما يوفر هذا العقد خيارا ثانيا وهو تجديد الإيجار بالإضافة استرجاع الأصل لا يعد هدفا وإنما ضمانا فقطإن 

 .دم استعمال خيار الشراء الممنوح للمستأجر عند اية العقدإلى إمكانية رد المال المؤجر وهذا في حالة ع

  شراء الأصل المؤجر: أولا

يرى البعض أن هذا الخيار يعتبر من أهم المزايا الممنوحة للمستأجر والأكثر انتشارا بحكم أن سعر الأصل المؤجر 

من أقساط الأجرة حيث يكون أقل عن سعره في السوق، وذلك بسبب أن المستأجر قام بدفع جزء من الثمن 

لأقساط المدفوعة مقابل استعمال أوجب المشرع عند تحديد الثمن في العقد أن يأخذ بعين الاعتبار تلك ا

  .استغلال ذلك الأصلو

                                                            
 .39الصفحة   –المرجع السابق  -نجوى إبراهيم البدالي 1
 121-الصفحة -المرجع السابق –هادي حسين عبد علي الكعبي  الدكتور  2
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خيار الشراء الممنوح للمستأجر يقوم على أساس وعد بالبيع ملزم لجانب واحد وهو المؤجر، وفي حالة عدم 

وبالتالي انتقال ملكية  ،ا عقد إيجار عادييمكن وصفه بأنه اعتماد إيجاري و إنمتضمين العقد ذا الشرط فلا 

الأصل المؤجر إلى المستأجر متوقفة على إعلانه بذلك عند اية العقد من خلال رغبته في الشراء، لكن إن نظرنا 

  :وهذا لعدة أسباب منهاإلى هذا الخيار من زاوية أخرى، فإنه يخدم ويعتبر ضمانا للمؤجر أكثر ماهو للمستأجر 

بالنسبة لمدة الإيجار الغير قابلة للإلغاء عادة تحدد مقارنة بالعمر الاقتصادي للأصل المؤجر أو ما يسمى  •

درجة الاهتلاك ، وبالتالي عند اية هذه المدة سيكون المؤجر أمام أصول متهرئة مقارنة بما هو موجود 

 .في السوق من آلات و تجهيزات جديدة

 .إعادة بيعه ربحا للمؤجر ونبسبب استعماله فلا يكؤجر قيمة الأصل الم انخفاض •

نما هو ضمان الحصول على ن احتفاظ المؤجر بالملكية ليس استرداد الأصل محل العقد، و إمالغاية  •

التي تكون عادة مرتفعة إذا ما قارناها بالأجرة في عقد الإيجار العادي، كما أن المؤجر عند الأجرة و

إنما الهدف من شراء تلك الأصول من أجل تملكها والهدف ليس فلتمويل مشروع المستفيد موافقته 

 .ذلك هو استرجاع ثمن ذلك الأصل بالإضافة إلى هامش ربح نظير ذلك

  تجديد الإيجار: ثانيا

ار الخيار الثاني الذي يمنحه عقد الاعتماد الايجاري للمستأجر وهذا في حالة عدم استعماله لخي التجديد هو

  .1الشراء وأراد الاستمرار في العقد، كن يجب أن يكون التجديد بناءا على طلبه وهنا لا يعتد بالتجديد الضمني

                                                            
  .206ص  –المرجع السابق  –نجوى إبراهيم البدالي  1
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يشترط في التجديد أن يكون صريحا وهذا عند انقضاء فترة الإيجار الغير قابلة للإلغاء، ومن هنا يظهر عقد  كما

ل من الذي كان يدفعه المستأجر بمناسبة العقد الأول، جديد مع العلم أن بذل الإيجار الجديد يكون غالبا أق

والمؤجر في المدة الأولى إنما يحتفظ بالملكية على سبيل الضمان وهذا من أجل الحصول أو استرجاع الثمن الذي 

، لأنه لا يعلم أي الايجاري بالإضافة إلى هامش ربح تم دفعه مقابل شراء تلك الأصول موضوع عقد الاعتماد

التي سيلجأ إليها المستأجر عند اية العقد، في حالة تجديد الإيجار ستأخذ تلك الأقساط التي دفعها  الخيارات

التي ستكون أقل الإيجار في العقد الجديد و تد بذاتلعب دورا في تحديفي العقد الأول بعين الاعتبار و المستأجر

  .وطأة من العقد الأصلي

 ديد هل يمكن اعتباره من قبل الوعد الملزم لجانب واحد وهو المؤجر؟أما في ما يتعلق بحق المستأجر في التج

المتمثل في البنك أو شركة الاعتماد الايجاري، وهذا  وعد بالتجديد صادر عن المؤجر وهناك من رأى بأنه يعتبر

بلة يمكن للمستأجر عند انقضاء فترة الإيجار غير قا‘‘ :09-96من الأمر  16ليه في المادة ما جاء النص ع

  :ه فقطللإلغاء وبتقدير من

 .إما أن يشتري الأصل المؤجر مقابل دفع قيمته المتبقية كما تم تحديدها في العقد -

 .وإما أن يعيد تجديد الإيجار لفترة ومقابل دفع إيجار تتفق عليه الأطراف -

 ‘‘.وإما أن يرد الأصل المؤجر للمؤجر -

د على أنه وعد ملزم لجانب واحد و هو المؤجر إلا إذا وهناك رأي أخر يقول بأنه لا يمكن تكييف حق التجدي

تم إدراجه في العقد الأصلي، لكن نتيجة للطبيعة الخاصة لعقد الاعتماد الايجاري فإن حق التجديد يعتبر إحدى 

 .إلى فقدان صفة الاعتماد الايجاريالخيارات الثلاثة الممنوحة للمستأجر وحرمانه منها سيؤدي بالعقد 
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  الأصل المؤجررد : ثالثا

الخيار الثالث الممنوح في عقد الاعتماد الايجاري وهو رد الأصل المؤجر وهذا في حالة ما إذا لم يقم المستأجر 

بإعمال الخياران السابقان سواء شراء المال المؤجر أو تجديد الإيجار، في هذه الحالة على المستأجر أن يرد الأصل 

ة الإيجار الغير قابلة للإلغاء،فالالتزام برد الأصل المؤجر هو التزام معلق موضوع العقد في أجل يحدد بنهاية فتر

في عدم إعمال المستأجر لخيار الشراء الذي منحه إياه المشرع، بالتالي لا يمكنه  المتمثلعلى شرط واقف و 

  .ة فقدان الصفةالاستفادة من الوعد بالبيع الملزم للمؤجر والذي يعتبر بندا أساسيا في العقد وهذا تحت طائل

لهذا يمكن القول أن استرداد المؤجر للأصل ما هو إلا تأكيد أو ترجمة للدور الذي يلعبه شرط الاحتفاظ بالملكية 

 .في عقد الاعتماد الايجاري
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 :المطلب الثاني

  وسائل تعزيز فعالية الاحتفاظ بالملكية كضمان

في قدرة المستأجر من دفع  والذي يتجسدلى عنصر الائتمان الايجاري يعتبر من العقود التي تقوم ع الاعتماد

 وبالتالي يحتاج إلى ضمانات قوية المؤجر، الأصلوهذا من خلال حسن استغلال واستعمال  الأقساط الأجرة،

يعتبر من أهم الضمانات التي تقيه إفلاس أو عدم القدرة على التسديد  بالملكية، واحتفاظ المؤجر من أجل ذلك

يتعرض لها المستأجر، لكن نظرا لخصوصية أقساط الأجرة التي تختلف عنها في الإيجار العادي حيث أن التي قد 

كان يرجوا من وراءه استرجاع الأموال التي دفعها بالإضافة  الأصلالمؤجر بتمويله للمستأجر عن طريق شراء 

ى المستأجر من خلال تحرص شركة الاعتماد الايجاري على فرض بعض الشروط عل لذاإلى هامش ربح، 

مطالبته ببعض الضمانات المكفولة لها قانونا وهذا للوفاء بالأجرة، لأن الاحتفاظ بالملكية يكفل لها استرداد 

  .الأصل دون باقي الأقساط

  التأمينات: الفرع الأول

تمكنه من المتمثل في عدم مي الدائن من الخطر الذي يهدده ويقصد بالتأمينات بمعناها الواسع كل وسيلة تح

فإذا لم يوفي المدين بما عليه من دين اختياريا قد يكون التنفيذ الجبري  ،الحصول على الحق الذي له قبل المدين

  .دون جدوى لعدم كفاية أموال المدين للوفاء بجميع ديونه

الباب المتضمن  في الفصل الثالث وبالتحديد فيإلا أنه بالرجوع إلى التقنين المدني نجد أن المشرع الجزائري أورد 

من التقنين المدني،  188التي نصت عليه بالتحديد المادة ، و‘‘ضمان حقوق الدائنين‘‘ نوان أثار الالتزام تحت ع

وحسب هذه المادة يكون للدائن إمكانية الحصول على حقوقه إلا أن هذا النص يبقى قاصرا كونه لا يحقق 

نظرا لخطورة و ،بالنسبة للضمان العام لمدينهم قدم المساواةحماية كافية للدائن لأن جميع الدائنين هم على 
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للوضع الحرج الذي قد  فهذا أو توقفه عن الدفع، دينلغرماء خاصة في حالة إفلاس المخضوع الدائن لقسمة ا

هي ما أطلق عليها اصطلاح وسائل وذلك لتدعيم أكثر الثقة والائتمان ويصبح فيه الدائن أحدثت بعض ال

  .العينية و الشخصية: اوعيهالتأمينات بن

 :التأمينات العينية •

سميت عينية لأا تنصب على عين من أعيان المدين أو مال من أمواله، وهذا المال يخصص لضمان الوفاء بديونه 

  .1لأنه بعد نشوء علاقة المديونية يصبح للدائن حق شخصي قبل الدائن يعطيه بقوة القانون الضمان العام

عطي للدائن حقا عينيا تبعيا يمكنه من استيفاء حقه من خلال التمتع بالأولوية على الدائنين التأمين العيني ي

  .2العاديين و التالين له في المرتبة، كما يعطيه الحق في التتبع وذلك عن طريق التنفيذ على المال في أي يد كان

ن من مخاطر الضمان العام الذي يعتبر حقا فالفكرة الأساسية التي تقوم عليها التأمينات العينية هي وقاية الدائ

  .3عاما يتمتع به كل الدائنين، ولا يمكن الإنفراد به من خلال منحهم خاصيتي الأفضلية و التتبع

منه نصت على جواز إدراج  17المتعلق بالاعتماد الايجاري وبالضبط المادة  09-96بالرجوع إلى الأمر رقم 

اق يمنح بمقتضاه المستأجر للمؤجر تأمينا أو ضمانا عينيا وهذا لضمان شرط في العقد، وهذا عن طريق الاتف

الوفاء بأقساط الإيجار في حالة ما إذا لم يكتفي المؤجر بالضمان الجوهري المقرر له بمناسبة احتفاظه بملكية 

  .4الأصل المؤجر

حيازيا من أجل ضمان  كما يمكن للمؤجر أن يطالب المستأجر باكتتاب رهن رسمي على أحد عقاراته أو رهنا

 .الوفاء بالأجرة
                                                            

  .32الصفحة  - 1995 -الطبعة الثانية -)الرهن العقاري، رهن المنقول، حقوق الامتياز -التأمين العقاري ( التأمينات العينية –الدكتور إدوار عيد  1
  .215الصفحة  – 1995 –مصر  -منشأة المعارف الاسكندرية -التأمينات الشخصية والعينية -ودرمضان أبو السع 2
  .114الصفحة  –دون دار نشر  -)الكفالة والرهن والاختصاص والامتياز( التأمينات الشخصية والعينية –الدكتور أحمد شرف الدين  3
 .397 الصفحة - المرجع السابق -هاني محمد دويدار 4
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حيث يعتبر الرهن الرسمي قويا لضمان الوفاء بأقساط الإيجار بحيث يخصص عقار من عقارات المستأجر لضمان 

السداد في حالة تخلف هذا الأخير في تنفيذ التزاماته التعاقدية المترتبة على عقد الاعتماد الايجاري، لكن يأخذ 

جراءات بالتالي طول مدة قيداته الكثيرة من قيد وحجز وبيع في المزاد و غيرها من الإعلى الرهن الرسمي تع

، أما الرهن الحيازي فطبيعته تستدعي خروج المال المرهون من يد المستأجر ومن تم تفويت الفرصة التحصيل

ـتأمينات يهددها ال المؤجر في غنى عنها، كما أن هذهه، كما أنه يتطلب بعض المصاريف وعليه للاستفادة من

  .1انعدام الضمانخطر الهلاك و

لكن رغم ما يقال عنها إلا أن شركات الاعتماد الايجاري رغم احتفاظها بملكية الأصل المؤجر طول مدة 

  .2هذا لضمان الوفاء بالأجرةتفيد تقديم ضمان أو تأمين عيني والإيجار إلا أنه تشترط على المستأجر المس

 :التأمينات الشخصية  •

ضمانات الشخصية كما يدل اسمها ترتكز أو تنصب على مفهوم الشخص، وتتجسد في ضم ذمة مالية أو ال

، لالتزام فيتحقق ضمان الدائن فيهاأكثر إلى ذمة المدين الأصلي وبالتالي تعدد المسؤولين عند عدم تنفيذ المدين ل

الدين وبذلك تتزايد فرص الدائن في فلو أعسر المدين تكون الذمة المالية الأخرى مسؤولة عن الوفاء بنفس 

  .3تحصيل حقوقه

 : الكفالة   -01

الكفالة عقد يكفل بمقتضاه شخص  '': من التقنين المدني بنصها 644 عرفها المشرع بمقتضى المادة لقد

  .''زام إذا لم يفي به المدين نفسهتنفيذ التزام بأن يتعهد للدائن بأن يفي ذا الالت

                                                            
  .146الصفحة   -1979القاهرة  -الثانيةالطبعة –الشعب مطابع دار  –التأمينات الشخصية والعينية  –م الدسوقي أبو ليل إبراهي 1
 343 الصفحة  –المرجع السابق  –اهيم البدالي نجوى إبر2
 .14الصفحة  -2002 -مصر –درية الإسكن -منشأة المعارف -)التضامم/ التضامن( أحكام عقد الكفالة –الدكتور قدري عبد الفتاح الشهاوى 3 
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شخص ما تنفيذ الالتزام من خلال التعهد للدائن بتنفيذه وذلك في حالة إخلال  الكفالة عقد يكفل بمقتضاه

 : الكفالة يمر بمرحلتين فعقد ،1  المدين بذلك

هذا كضمان للوفاء ضع ذمته المالية طول مدة العقد ووهي مرحلة الضمان أي أن الكفيل ي: المرحلة الأولى

  .بالدين

  .خلال تنفيذ الالتزام في حالة ما إذا لم يقم المدين المكفول بالوفاء وهي مرحلة التنفيذ من: المرحلة الثانية

هذا لزيادة تشترط على المستأجر تقديم كفيل ونجد أن أغلب شركات الاعتماد الايجاري  في الواقع العملي

منية، الكفالة التي تشترط في عقد الاعتماد الايجاري هي الكفالة التضامان ومن تم زيادة فرص التحصيل، والض

  .2التقسيم والتجريدستمدة من عقد الكفالة كالرجوع ووعليه لا يحق للكفيل التمسك بالدفوع الم

المقصود من التضامن هنا هو ذلك التضامن بين المدين والكفيل حيث يصبح كل منهما في مركز واحد بالنسبة 

المتضامن مع المدين تسقط عنه جميع  مطالبته بالوفاء، والكفيل و يحق له الرجوع على أي واحد منهماف للدائن،

  .3الدفوع ما عدا الدفع بعدم الحلول

، في مثل إذا كان النص عليها بعبارات عامةثار إشكال حول تحديد نطاق الكفالة أو حدودها في حالة ما لكن 

المستأجر في مجرد دفع الأجرة التي هي على عاتق  يتمثلهذه الحالة ثار خلاف في ما إذا كان التزام الكفيل 

المكفول، أم يتعدى الأمر ذلك و يشمل دفع الشرط الجزائي أو ما يسمى التعويض الاتفاقي إن ورد في عقد 

  . الاعتماد الايجاري

                                                            
  .30الصفحة  - المرجع السابق/ رمضان أبو السعود 1
  .129الصفحة  – 1999مصر  –دار النهضة  –عقد التأجير التمويلي  –عبد الرحمان السيد قرمان  2
 .157الصفحة  -المرجع السابق/ الدكتور عبد الفتاح الشهاوى 3
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هناك اتجاه أيدى فكرة شمول التزام الكفيل دفع الشرط الجزائي زيادة على أقساط الأجرة المتبقية، وهذا استنادا 

 20ة التي أيدت ما ذهبت إليه محكمة ليل الابتدائية في حكمها الصادر بتاريخ إلى قرار محكمة النقض الفرنسي

 .1 1974مارس 

ن عقد الكفالة يبرم وهناك اتجاه أخر انتقد هذه الفرضية وحجته في ذلك القول بمبدأ نسبية أثار العقد، حيث أ

ماد الايجاري من التزام المستفيد في دفع بالتالي لا يمكن إلزام الكفيل بما يقضي به عقد الاعت الدائن،بين الكفيل و

الشرط الجزائي الذي تم تضمينه في عقد الاعتماد الايجاري، فهذا الأخير يعتبر تصرفا قانونيا يرتب التزامات 

هذه النتيجة المنطقية يترجمها مبدأ في المؤجر والمستأجر المستفيد والتي تتمثل في ذمم أطرافه دون الغير وقانونية 

فالكفيل يعتبر أجنبيا عن عقد الاعتماد الايجاري بالتالي لا يمكن إلزامه بتنفيذ التزام المستأجر بدفع  عقد،نسبية ال

 .الشرط الجزائي

 التأمين كضمان: الفرع الثاني

الدارج في القواعد العامة أن الأصل المؤجر إذا هلك لسبب ليس للمستأجر يد فيه، فإن تبعات الهلاك ترجع 

أما في الهلاك الجزئي فإنه يقع التزام على عاتق المؤجر بإصلاح  ،ا طبعا في حالة الهلاك الكليعلى المالك وهذ

العين المؤجرة من أجل الاستمرار في العقد، وفي حالة حدوث العكس فيحق للمستأجر طلب فسخ عقد الإيجار 

  .1أو إنقاص بذل الإيجار

                                                            
1 Cass- civil- 1er chambre 08/02/1977.J C R 1979 . 

  .603الصفحة  -المرجع السابق -محمد دويدار هانيشار إليه أ
 .إذا هلكت العين المؤجرة أثناء مدة الإيجار هلاكا كليا يفسخ الإيجار بحكم القانون: " من التقنين المدني الجزائري 481المادة  2

ستعمال الذي أعدت من أجله ، أو نقص هذا الاستعمال نقصا معتبرا ولم يكن ذلك بفعل المستأجر، إذا كان هلاك العين المؤجرة جزئيا أو إذا أصبحت في حالة لا تصلح للا
".قاص بدل الإيجار أو فسخ الإيجاريجوز لهذا الأخير، إذا لم يقم المؤجر في الوقت المناسب برد العين المؤجرة إلى الحالة التي كانت عليها، أن يطلب حسب الحالة، إما إن  
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يجار العادي، عادة نجد المؤجر الخاصة والمتميزة عنه في الإبالرجوع إلى عقد الاعتماد الايجاري ونتيجة لطبيعته 

المتمثل في شركة الاعتماد الايجاري تحرص على إدراج شرط في العقد يلتزم بمقتضاه المستأجر بإجراء تأمين و

على الأصل موضوع العقد لصالح المؤجر وهذا ضد مخاطر الهلاك الكلي أو الجزئي التي قد يتعرض لها خلال 

  .1عقدمدة ال

التأمين عقد يلتزم المؤمن بمقتضاه أن يؤدي ": من التقنين المدني بنصها 619ادة التأمين عرفه المشرع بمناسبة الم

وض مالي أخر في إلى المؤمن له أو المستفيد الذي أشترط التأمين لصالحه مبلغا من المال أو إيرادا مرتبا أو أي ع

أخرى يؤديها المؤمن له  بالعقد، وذلك مقابل قسط أو أية دفعة مالية، أو تحقق الخطر المبين حالة وقوع الحادث

  ".للمؤمن

عادة المؤجر في عقد الاعتماد الايجاري يشترط على المستأجر اكتتاب تأمين لدى شركة تأمين قد يحددها 

ط أن لا يقل المؤجر نظرا لعدة اعتبارات كالشهرة مثلا، ومبلغ التأمين غالبا يعادل القيمة السوقية للأصل بشر

والغاية من وضع هذه الشروط هي المخاطر الكبيرة التي قد يتعرض  ،2عن مجموع الأقساط المتبقية الغير مدفوعة

نظرا للثمن الباهظ ، الالمرأس   جزء من لها المؤجر بسبب هلاك الأصل المؤجر وها ما يؤدي حتما إلى ضياع

هذا من جهة، ومن جهة أخرى هدف المؤجر من وراء لتلك الأصول بحيث تفوق القدرات المالية للمستأجر 

ثل هذه الشروط حتما سيضمن تعاقده هو استرداد ثمن الأصل كاملا بالإضافة إلى هامش ربح ومن تم وضعه لم

أما فيما يتعلق بمبلغ التأمين فإنه عادة يشمل أو يغطي الضرار المحتملة أو الناتجة عن الحريق أو التلف أو ، له ذلك

  .وةبسبب الق

  

                                                            
 .المتعلق بالاعتماد الايجاري 09 – 96من الأمر  34و المادة  3فقرة  17ادة أنظر الم 1
 ).نمودج عقد الاعتماد الايجاري للأصول المنقولة( من اتفاقية بنك البركة  14أنظر المادة  2
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،كما يمكن أن تغطي وثيقة التأمين الأضرار الناتجة عن حراسة هذه الأصول أو نتيجة استعمالها أي  1القاهرة

 .لمدنيةاالتأمين عن المسؤولية 

  الشرط الجزائي: الفرع الثالث

ال تعتبر أقساط الأجرة في عقد الاعتماد الايجاري بالنسبة للمؤجر المصدر الذي من خلاله يسترجع رأس الم

فاحتفاظه بملكية الأصل المؤجر طيلة مدة العقد يعتبر  الذي وضعه لتمويل مشروع المستأجر مع هامش ربح،

وفي  ضمانا يتوقى بموجبه المؤجر امتناع المستأجر تنفيذ التزاماته التعاقدية خاصة في حالة إفلاس هذا الأخير،

الحصول على باقي الأقساط ، هنا قامت معظم  حالة ما إذا وقع العكس فإنه يقوم باسترداد الأصل وهذا دون

شركات الاعتماد الايجاري بإلزام المستأجر من دفع التعويض عن طريق إدراج الشرط الجزائي في عقود 

  .الاعتماد الايجاري

الاعتماد الايجاري كما سبق التطرق إليه يعتبر من التقنيات الحديثة للتمويل، وهذه العملية تتجسد من خلال 

بعض الأصول ووضعها تحت تصرف المستأجر من أجل الانتفاع ا وهذا مقابل دفع أقساط الإيجار بصفة شراء 

  .دورية حسب  الاتفاق

نظرا لخطورة هذه العملية جرت العادة أو الواقع العملي على أن مختلف شركات الاعتماد الايجاري تقوم 

و التقليل من مخاطر عدم التحصيل، من بين هذه بتضمين هذه العقود ببعض الشروط وهذا قصد زيادة الضمان 

الشروط نجد الشرط الجزائي الذي بموجبه تحدد مقدار التعويض مسبقا وهذا في حالة تخلف المستأجر عن دفع 

ولو قسط واحد من الأجرة أو في حالة الفسخ التعسفي للعقد،وبالتالي الهدف من وضع هذا الشرط هو حمل 

  .مهالمستأجر على تنفيذ التزا

                                                            
ريق والتكفل بالخسائر التي تلحق الأصل المؤجر والتأمين ضد هذه الالتزام بضمان المؤجر ضد مخاطر الح: " المتعلق بالاعتماد الايجاري 09 – 96من الأمر  07/  39المادة  1

 ".المخاطر
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زافية الشرط الوارد في العقد والذي يقدر بموجبه المتعاقدان مسبقا وبطريقة ج(:الشرط الجزائي يعرف بأنه

  .1)لال أحدهما بتنفيذ التزامه التعاقديخالتعويض المستحق في حالة إ

جواز  من التقنين المدني من خلال 183المشرع الجزائري نص على جواز الشرط الجزائي وهذا بمناسبة المادة 

تحديد قيمة التعويض مسبقا عن طريق الاتفاق، ويتم إدراج هذا الاتفاق سواء في العقد الأصلي أو في اتفاق 

 .2لاحق، لكن بشرط أن يتم ذلك قبل تقرير الفسخ وإلا نكون بصدد صلح وليس شرطا جزائيا

عن ما جاء به في القواعد   المتعلق بالاعتماد الايجاري نجد أن المشرع لم يخرج 09-96بالرجوع إلى الأمر 

إن فسخ عقد  : "13/01ئي وبالضبط نص المادة العامة، حيث أكد مرة أخرى على جوازية الشرط الجزا

الاعتماد الايجاري خلال الفترة غير القابلة للإلغاء من قبل طرف من الأطراف، تمنح الطرف الأخر حق 

ند خاص، أو في حالة انعدام ذلك، عن طريق الجهة التعويض الذي يمكن تحديد مبلغه ضمن العقد في إطار ب

  ."لمطبقة على الفسخ التعسفي للعقودالقضائية المختصة وفقا للأحكام القانونية ا

المتمثل في الشرط الجزائي يفوق عادة قيمة أو مقدار الضرر تفاقي المدرج في العقد ولإاعويض وعادة ما يكون الت

هذا نتيجة تخلفه في تنفيذ التزاماته لزم المستأجر برد الأصل المؤجر وك يالذي قد يصيب المؤجر، زيادة على ذل

  1.التعاقدية

الشرط الجزائي هو عبارة عن وسيلة يرجوا المؤجر من وراء إدراجها في العقد حمل أو دفع المستأجر على تنفيذ 

تعويض مرتفع وأكثر  من خلال فرض وذلك من خلال إجباره على دفع تعويض ،الأساسية التزاماته التعاقدية

متع ا عقد الاعتماد الايجاري والبعد هذا بسبب الخصوصية التي يتو ،2طأة مقارنة ببعض العقود الأخرىو

                                                            
 . 139الصفحة  -1990دار النهضة العربية مصر –الجوانب القانونية للإيجار التمويلي  –الدكتور علي سيد قاسم  1
 .140الصفحة  2010 -دار هومة الجزائر  - )ا وألمانيا ومصردراسة مقارنة مع قوانين فرنس( -الشروط التعسفية في القانون الجزائري –بودالي محمد. د 2

2   Denis – Mazeaud – la notion de clause pènal – LGDG-paris 1992- page 123. 
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ضمان  إضفاءكذا المخاطر التي قد يتعرض لها المؤجر نتيجة تمويله لهذه العملية، بالتالي الاقتصادي الذي يلعبه، و

  .من العقودأكثر من أجل تشجيع انتشار هذا النوع 

راء إدراجه في العقد النظر إلى الأهداف التي يرجو المتعاقدين تحقيقها من وتقدير الشرط الجزائي و عند الواجب

المتمثل عادة في شركة الاعتماد الايجاري أو المؤسسة المالية إبرام عقد الاعتماد الايجاري، فمن جهة المؤجر و

فوق القدرات المالية للمستأجر، وتضعها تحت تصرفه وهذا خلال التي تقوم بشراء الأصول وبأثمان مرتفعة ت

فترة تسمى المدة الغير قابلة للإلغاء والتي عادة تتماشى مع العمر الاقتصادي للأصل المؤجر وكمقابل لذلك 

من جهة أخرى عملية شراء تلك الأصول و قساط أجرة مرتفعة إذا ما قارناها بالإيجار العادي،أعلى  تحصل

  .ناء على طلب المستأجر المستفيد و تلبية لحاجياته المهنيةتكون ب

أي إخلال صادر من المستأجر بالضرورة سيؤدي بالمؤجر إلى تكبد خسائر لأن الغاية من  يمكن القول أن

الاعتماد الايجاري ليس الشراء من أجل التملك وإنما هو العمل على استرداد ثمن ذلك الأصل بالإضافة إلى 

ير هذه العملية، فإن حدث وفسخ العقد خاصة خلال الفترة الغير قابلة للإلغاء فإن قيمة الأصل هامش ربح نظ

ظهور معدات في السوق جديدة تواكب التطور الحاصل في هذا كذا وؤجر حتما ستنخفض نظرا لاستعماله الم

  .1الميدان

بالتزاماته التعاقدية أي ) المدين(رالتعويض الاتفاقي كما هو معروف لا يستحق إلا في حالة إخلال المستأجإن 

بجب أن نكون بصدد مسؤولية عقدية، التي يجب توافر جميع شروطها من خطأ عقدي وضرر وعلاقة سببية 

بينهما، فمثلا لو كان الفسخ لا يستند إلى خطأ بدر من المستأجر كزوال الاعتبار الشخصي للمستأجر فلا يلزم 

                                                            
 . 147ص  –المرجع السابق  –الدكتور علي سيد قاسم  1
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 181و 180نفس الشيء بالنسبة لشرط الأعذار فتطبق أحكام المادتين هذا الأخير بدفع الشرط الجزائي ،و 

  .من التقنين المدني

  :ويترتب على إدراج الشرط الجزائي في العقد ما يلي

، إذا أتبت أن الدائن لم يصبه ضرر لاتفاقي وهذا في حالة ماايمكن للمدين أن يدفع بعدم لدفع التعويض  •

 .1كما يمكن له الدفع بالسبب الأجنبي

ن التقنين المدني يجوز للقاضي أن يخفض الشرط الجزائي إذا أتبث م 184طبقا للفقرة الثانية من المادة  •

 . الدين أن تقدير التعويض كان مفرطا أو أن الالتزام الأصلي قد نفد في جزء منه

 : موقف المشرع من تعديل الشرط الجزائي -

بالاعتماد الايجاري رتب على فسخ العقد خلال الفترة  المتعلق 09-96من الأمر  13بالرجوع إلى نص المادة 

غير قابلة للإلغاء وذلك سواء بسبب عدم قدرة المستأجر على تنفيذ التزامه، أي يكون هو المتسبب في الفسخ 

  .2أن يقوم بدفع تعويض للمؤجر بشرط ألا يقل هذا التعويض عن أقساط الإيجار المتبقية

  :الشرط الجزائي في النقاط الآتية سنتعرض لسلطة القاضي في تعديل 

  :إذا كانت قيمة الشرط الجزائي تفوق قيمة الأقساط المتبقية*  01

قضاء بخفض قيمة الشرط الجزائي، يجوز في هذه الحالة للمستأجر المطالبة أمام ال 2الفقرة  184طبقا للمادة 

  :طلب التخفيض يرتكز على فرضين هماو

                                                            
 .من ق م  184و  127أنظر المواد  1
وة القاهرة أو حالة تسوية قضائية أو إفلاس أو حل مسبق للمستأجر ينجر عنه تصفي هذا الأخير عندما يتعلق الأمر بشخص ما عدا الق  06-96من الأمر  2ف  13المادة  2

غير القابلة  د الايجاري خلال الفترةمعنوي، و بصفة عامة، ما عدا حالة عدم قدرة حقيقية للمستأجر على الوفاء، شخصا طبيعيا كان أو معنويا، فإنه يترتب عن فسخ عقد الاعتما
 . للإلغاء، في حالة ما إذا تسبب فيه المستأجر، دفع المبلغ الخاص بالإيجارات المتبقية، إلا إذا اتفقت الأطراف على خلاف ذلك ضمن العقد
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 .الاتفاقي المدرج في العقد كان مفرطاإذا أتبت المستأجر أن التعويض  •

  .إذا كان الالتزام الأصلي قد نفد في جزء منه •

فهنا القاضي يقوم بتخفيض الشرط الجزائي وهذا عن طريق تعيين خبير لتقدير مقدار الضرر الحاصل، أما تنفيذ 

  .ذالالتزام في جزء منه فالقاضي ينقص مقدار التعويض بنسبة معينة مقارنة بالجزء المنف

  :إذا كانت قيمة التعويض الاتفاقي أقل من قيمة أقساط الإيجار المتبقية*  02

اشترطت على  09- 96من الأمر  2ف  13أو ما يسمى بزيادة القاضي للشرط الجزائي، بالرجوع إلى المادة 

م العام، حيث أن مبلغ التعويض المدرج في العقد يجب أن لا يقل عن الأقساط الإيجار المتبقية لا يتعلق بالنظا

إذ يمكن للقاضي من الرفع من قيمة الشرط  .أتاحت لأطراف عقد الاعتماد الايجاري الاتفاق على خلاف ذلك

وهذا في حالة ما إذا تجاوز الضرر قيمة التعويض المتفق عليه، لكن لا يجوز للدائن أن يطالب برفع  الجزائي

  .1ش أو خطأ جسيم من قبل المستأجر المدينالتعويض إلا من خلال تحقق شرط وهو ارتكاب أو صدور غ

  

  

  

  

  

                                                            
 إذا أتبث أن المدين قد أرتكب غشا أو خطأ إذا جاوز الضرر قيمة التعويض المحدد في الاتفاق فلا يجوز للدائن أن يطالب بأكثر من هذه القيمة،  إلا: "ق م  185المادة  1

 ".جسيما
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  :الفصل الثاني

نفاد شرط الاحتفاظ بالملكية 

 والآثار المترتبة عليه
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  :تمهيـــــــــــــد

الأصل في العقود الرضائية فيكفي تلاقي الإرادتين من خلال تطابق الإيجاب والقبول حتى ينعقد العقد دون 

النوع من لخصوصية هذا نظرا عتماد الايجاري ولكن الحاجة إلى شكل معين، ونفس الأمر يطبق في عقد الا

لق حالة يسر خاصة إذا كان الأصل بخ وذلك العقود وما ينجر عنه من حيازة المستأجر المستفيد للأصل المؤجر

كنتيجة لهذا الوضع أخضع المشرع عمليات الاعتماد ،المؤجر من العناصر التي تم منح الائتمان على أساسها

  .1الغير خاصة دائني المستأجر الايجاري التي ترد على المنقولات للشهر وهذا بغرض حماية

 للشهر يخضعالمشرع أن  اشترطعقد الاعتماد الايجاري ونظرا لأهميته الاقتصادية والآثار الهامة التي تترتب عليه 

وهذا من خلال إحالة تحديد كيفية الشهر  ،المتعلق بالاعتماد الايجاري 09-96من الأمر  06بمقتضى المادة 

اسيم التي تنظم عملية الشهر بعد مرور حوالي عشر سنوات من تاريخ صدور الأمر وبالفعل صدرت المر للتنظيم

المحدد لكيفية شهر عمليات الاعتماد  90-06الأول رقم : وهما المرسومين التنفيذيين  السالف الذكر،

صول المحدد لكيفية شهر عمليات الاعتماد الايجاري للأ 91- 06الايجاري للأصول المنقولة، أما الثاني رقم 

  .الغير منقولة

 إذ كل طرف تعتبر حقوق للطرف الأخر،لما كان الاعتماد الايجاري من العقود الملزمة لجانبين فإن التزامات 

يعتبر احتفاظ شركة الاعتماد الايجاري بملكية الأصل المؤجر طول مدة العقد ضمان ضد خطر إفلاس أو عدم 

  .قدرة المستأجر على تنفيذ التزاماته التعاقدية

عند دراسة التزامات كل من المؤجر والمستأجر لابد أن نأخذ بعين الاعتبار خصائص عقد الاعتماد الايجاري 

باعتباره تمويلا يضمنه حق الملكية، وهذا من أجل تبرير أسباب تجاوز التزامات الطرفين حدود الآثار المترتبة عن 

                                                            
 .115الصفحة  –المرجع السابق  –علي سيد قاسم  1
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ستأجر التزامات هي في الأصل تقع على عاتقه عقد الإيجار العادي، حيث نجد المؤجر يلقي على عاتق الم

ساط الأجرة التي قكالالتزام بالصيانة مثلا، أما المستأجر فيتحمل أهم التزام أو الالتزام الجوهري يتمثل في دفع أ

  .تعتبر المصدر الذي من وراءه يسترجع المؤجر الأموال التي دفعها في سبيل تمويل العملية

نفاد شرط الاحتفاظ في المبحث الأول أتطرق إلى : ل إلى مبحثين سيم هذا الفصوبناء على ما سبق نقوم بتق

الذي هو في الحقيقة شهر لحق ملكية المؤجر للأصل المؤجر، أما في المبحث  بالملكية في عقد الاعتماد الايجاري

المؤجر بملكية  الثاني سنعالج التزامات كل من المؤجر والمستأجر دون إهمال خصوصية العقد من خلال احتفاظ

  .الأصل طول مدة العقد
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   :المبحث الأول

  نفاد شرط الاحتفاظ بالملكية في عقد الاعتماد الايجاري

يترتب على إبرام عقد الاعتماد الايجاري بوجه عام انتقال حيازة الأصل المؤجر إلى المستأجر مع احتفاظ المؤجر 

وحي للغير أن يالمستأجر لخيار الشراء الممنوح له، وهذا الوضع بالملكية طول مدة العقد وإلى غاية استعمال 

المستأجر هو المالك الحقيقي وبناء على ذلك يتعامل الغير معه وهو في اعتقاده أن ذلك الأصل يدخل في 

الضمان العام لمدينهم المستأجر ومن تم إمكانية التنفيذ عليه، والغير المقصود هنا هو كل شخص خارج عقد 

  .اد الايجاري ولديه حق على المستأجر وبدرجة أقرب دائني هذا الأخيرالاعتم

حتى لا ،  إعلام الغير بحقيقة مالك المنقولهذا الوضع يعتبر خطرا على ملكية المؤجر ومن تم وجب عليه 

إلا من  يتأتىيتعاملوا مع المستأجر عل أساس أنه هو المالك خاصة إذا كان هذا الغير حسن النية، وهذا الأمر لا 

هذا الأصل من طرف دائني خلال الشهر القانوني، ومن تم الاحتجاج في مواجهة الغير وتوقي خطر التنفيذ على 

في المطلب الأول أتطرق إلى الشهر القانوني من : على ضوء ما سبق سأقسم هذا المبحث إلى مطلبين،  المستأجر

ما المطلب الثاني سنعالج فيه أهم الآثار المترتبة على الشهر خلال تبيان إجراءاته و الجزاء المترتب في حال تخلفه، أ

  حتجاج بالملكية في مواجهة الغيرخاصة الا
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  : المطلب الأول

  الشهر القانوني

يعرف الشهر على أنه تلك الطريقة التي بواسطتها يتم إعلام الغير بالحالة القانونية الناشئة بالتصرف الخاضع 

ر في الاعتماد الايجاري هو التصدي لظاهرة الملكية التي تتأسس بمناسبة حيازة للإشهار، فالهدف من الشه

المستأجر لذلك الأصل، فإلزام المؤجر بالشهر إنما هو في الحقيقة إشهار لحقه في الملكية ومن تم إعلام الغير 

  .بالمركز الحقيقي للمستأجر

المتعلق  09-96من الأمر  06ناسبة المادة بحكم أن دراستنا تقتصر على المنقولات فقط نجد أن المشرع بم

، 1بالاعتماد الايجاري نص على وجوب إشهار عمليات الاعتماد الايجاري وحدد كيفيتها عن طريق التنظيم

الذي يحدد  20/02/2006المؤرخ في  90- 06وهذا الأمر الذي تحقق بمناسبة صدور المرسوم التنفيذي رقم 

  .اري للأصول المنقولةكيفية شهر عمليات الاعتماد الايج

قبل صدور هذا المرسوم واجهة المؤسسات المالية بصفة عامة صعوبات كبيرة من أجل حماية ملكيتها للأصول 

المؤجرة باعتبار أن المؤجر في عقد الاعتماد الايجاري يظل محتفظا بالملكية إلى غاية اية العقد، خاصة في حالة 

ؤجر من خلال الاستناد على فكرة الحيازة في المنقول سند الملكية و تعامل أو تصرف المستأجر في الأصل الم

 الاحتجاج بذلك العقد وهذا تطبيقاالأكثر من ذلك إذا كان الغير المتصرف إليه حسن النية، فلا يمكن للمؤجر 

ص أخر لمبدأ نسبية أثار العقد الذي يجعل من العقد ملزما إلا لأطرافه دون الغير، فلو تصرف المستأجر لشخ

                                                            
 ".تخضع عمليات الاعتماد الايجاري إلى إشهار تحدد كيفياته عن طريق التنظيم:" 09-96من الأمر  06المادة  1
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النية وكان هو في مظهر المالك فهنا العقد يكون نافذا في حق المالك الحقيقي لأن الغير منح الائتمان على  حسن

  .1أساس الوضع الظاهر

عمد إلى الجمع بين الاعتماد الايجاري الذي موضوعه أصول منقولة وبين  09-96إن المشرع بمناسبة الأمر 

ت التجارية والمؤسسات الحرفية، وذلك ضمن فئة الأصول المنقولة حيث جمعهم الاعتماد الايجاري المتعلق بالمحلا

الأولى أصول مادية تضم الآلات والمعدات ذات الاستعمال : ضمن طائفة واحدة تظم نوعين من الأصول 

  .المهني، والثانية معنوية تشمل المؤسسات الحرفية والمحلات التجارية

  .إجراءات الشهر: الفرع الأول 

السالف الذكر تم تكليف المركز الوطني للسجل التجاري بإعداد  90-06وجب المرسوم التنفيذي رقم بم

الايجاري التي ترد على المنقولات سواء كانت أصول منقولة  الاعتماد سجلات لضمان الشهر القانوني لعمليات

  . 2أو محلات تجارية أو حتى مؤسسات حرفية

الاعتماد الايجاري كانت من صلاحيات مصالح كتابة الضبط على مستوى  لمتعلقة بشهر عقودا هذه المهمة و

  .3المحاكم وهذا قبل تحويلها لمصالح المركز الوطني للسجل التجاري

ويقع التزام شهر عقد الاعتماد الايجاري على عاتق المؤجر التمويلي، إذ يجب أن يتم ذلك في أجل ثلاثين يوما 

  .1يجاريمن تاريخ إبرام عقد الاعتماد الا
                                                            

 .120-119-117الصفحة  – 1992الجزائر  جامعة  –قوق كلية الح –رسالة دكتورة  -مبدأ نسبية آثر العقد -فريدة زواوي 1
يكلف المركز الوطني للسجل التجاري لضمان الشهر القانوني لعمليات الاعتماد الايجاري للأصول المنقولة والاعتماد :"  90-06من المرسوم التنفيذي رقم  02المادة  2

 :ينايرو المذكور أعلاه، بما يأتي  10الموافق  1416شعبان  19المؤرخ في  09-96من الأمر  9و  7مفهوم المادتين  الايجاري المتعلق بالمحلات التجارية والمؤسسات الحرفية، في
 .إعداد سجل عمومي لعمليات الاعتماد الايجاري ومسكه - 

 ".مسك هذه السجلات واطلاع الجمهور عليها، تحت سلطة المباشرة لأعوان المحلية للمركز وتنظيم ذلك - 

المحدد لكيفية تحويل الصلاحيات المخولة لمكاتب الضبط وأمناء الضبط في المحاكم والمتعلقة بمسك السجلات  1998أفريل  04المؤرخ في  109-98لتنفيذي رقم المرسوم ا 3
 20ر رقم .ج - وري المركز الوطني للسجل التجاريالعمومية للبيوع ورهون حيازة المحلات التجارية، وإجراءات قيد الامتيازات المتصلة ا بالمركز الوطني للسجل التجاري ومأم

 .1998أفريل  05الصادر بتاريخ  9ص 
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إن وضع هذا الالتزام على عاتق المؤجر جاء لحماية مصلحته وذلك من خلال إعلام الغير بملكيته لتلك الأصول 

فالغاية من إلزام المؤجر من إجراء الشهر هو  ، 2المؤجرة التي تكون في حيازة المستأجر ومن تم حماية ملكيته

اطؤه مع دائنيه وذلك من خلال عدم إجراء عملية الشهر تجنب أو تفويت الفرصة على المستأجر من إمكانية تو

  .3هذا لو افترضنا أن التزام الشهر يقع على عاتقه

السالف الذكر هو أن المشرع اشترط الشهر دون الرسمية  90-06ما يلاحظ بمناسبة صدور المرسوم التنفيذي 

المتعلق بالاعتماد  09- 96ا أن الأمر لهذا العقد، حتى ولو كان موضوعه أو الأصل المؤجر هو محل تجاري طالم

  .4الايجاري قام باستبعاد تطبيق الأحكام المتعلقة بعقود إيجار المحل التجاري والتسيير الحر

من المرسوم التنفيذي  04أما بخصوص البيانات الواجب تقديمها على مستوى مصلحة القيد، فقد نصت المادة 

أعلاه ، على  02الاعتماد الايجاري المذكور في المادة  يجب أن يقدم طلب تسجيل عقود:"  90-06رقم 

   ".جداول طبقا للنماذج المحددة في الملحقين الأول والثاني ذا المرسوم

 إلى المؤجر قبل من المقدم الطلب بخصوص اشترط قد الجزائري المشرع أن يتبين الأول الملحق على وبالاطلاع

 من بشخص المؤجر المتعلقة البيانات كافة به معين لنموذج وفقا يكون أن التجاري، للسجل الوطني المركز

 الإجمالي والمبلغ والمنقولات المؤجرة، ووظيفته وسكنه المستأجر ولقب واسم ووظيفته وسكنه ولقبه اسمه حيث

  .الإيجار ومدة للإيجارات الإجمالي والمبلغ ، الايجاري الاعتماد عقد وتاريخ لسعرها

                                                                                                                                                                                          
 ".يوم عمل إمضاء من تاريخ إبرام العقد) 30(يجب أن يتم القيد في أجب ثلاثين : " 90-06من المرسوم التنفيذي رقم  2ف  03المادة  1
 .119الصفحة  – 1997مصر  -الطبعة الثانية –عقد التأجير التمويلي –فايز نعيم رضوان  2
 .196 الصفحة  –ق المرجع الساب–هاني محمد دويدار  3
 
 :لا تطبق على علاقات المؤجر مع المستأجر المواد الآتية من القانون التجاري:"  09-69من الأمر  43المادة  4

 .ضى عقد اعتماد ايجاري، ماعدا أحكامها الموافقة لبيع المحلات التجارية المؤجرة بمقت 167إلى  79المواد من  - 

 ".المتعلقة بعقود الإيجار التجارية والتسيير الحر و تأجير التسيير 214إلى  169المواد من  - 
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 :تعديل القيد  •

زم المشرع في حالة حدوث أي تعديل على العقد أتناء مرحلة التنفيذ على وجوب نشر هذا التعديل الذي لقد أل

طرأ على عقد الاعتماد الايجاري، وأن يؤشر في الصفحة المخصصة في الدفتر المعد لذلك، وإذا كان التعديل 

ي، على المؤجر أن يعيد قيد الذي حدث من شأنه تعديل الاختصاص الإقليمي للمركز المحلي للسجل التجار

  .1ذلك في السجلات المركز المحلي للسجل التجاري المختص إقليميا

  :شطب القيد •

لقد أوجب المشرع الشهر القانوني لعمليات الاعتماد الايجاري للمنقولات ولكن لم يحدد مدة معينة لسريان 

الحالات التي يتم شطب الشهر بمقتضى  هذا الشهر، بالتالي هذا القيد يظل ساريا إلى غاية شطبه، وقد وردت

  :تشطب التسجيلات:"  90-06لتنفيذي من المرسوم ا 06المادة 

 .بناء على إثبات اتفاق الطرفين -

 .بموجب حكم أو قرار حائز لقوة الشيء المقضي فيه -

 .بانقضاء الإيجار عن طريق التنازل تنفيذا للوعد بالبيع الملزم لجانب واحد -

 ". 09-96من الأمر  45في المادة  في الحالات المذكورة -

يتضح من هذا أن أعوان ملحقات المركز الوطني للسجل التجاري ممنوعون من شطب القيد من تلقاء أنفسهم، 

  .وإنما يجب أن يتم ذلك وفقا للحالات المنصوص عليها في المرسوم السالف الذكر

                                                            
 .نقولةالمتعلق بشهر عمليات الاعتماد الايجاري للأصول ال 90-06من المرسوم التنفيذي  02/  05أنظر المادة  -113 الصفحة  –المرجع السابق  –علي سيد قاسم الدكتور  1
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المتعلق بالاعتماد الايجاري، تتعلق  09- 96من الأمر  45أما بالنسبة للحالات المنصوص عليها في المادة 

يوما، إذ يجب على الطرفين في  15بإعلان المستأجر رغبته في التمسك بحق الخيار بالشراء قبل انتهاء العقد بمدة 

حالة الاتفاق أي استعمال المستأجر لخيار الشراء وتنفيذ المؤجر للوعد بالبيع الملزم به إثبات البيع في عقد وفق 

  .1والقيام بمختلف الإجراءات التي يستوجبها هذا العقد الجديد، لمطلوب الشكل ا

يجب أن تكون : " فيذي السالف الذكر تنص على مايليمن المرسوم التن 07ما تجدر الإشارة إليه هو أن المادة 

تاريخ نشر هذا عقود الاعتماد الايجاري للأصول المنقولة الجاري تنفيذها محل قيد في أجل ثلاثة أشهر ابتداء من 

  ".المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

ولم تقيد  90-06هذا يعني أن عقود الاعتماد الايجاري التي كانت سارية قبل صدور المرسوم التنفيذي رقم 

قد نص ضمنيا على  بعد، فإنه يجب قيدها خلال فترة ثلاثة أشهر من صدوره ومن تم يمكن القول أن المشرع

  .رجعية تطبيق هذا المرسوم

  المترتب على تخلف الشهر القانونيالجزاء : الفرع الثاني

الشهر القانوني لعقد الاعتماد الايجاري هو الوسيلة التي من خلالها يتم إعلام الغير بحقيقة المركز المالي 

مع المستأجر وهذا عن طريق رد الوضع الظاهر من الشهر هي حماية مصالح الغير المتعامل  لأن الغاية للمستأجر،

الذي تشكل نتيجة حيازة المستأجر للأصل المؤجر بمناسبة عقد الاعتماد الايجاري، فالشهر يعتبر الطريقة التي 

  .2بواسطتها يتم إعلام الغير بحقيقة الطابع العرضي لحيازة المستأجر للأصل المؤجر

                                                            
 .المتعلق بالاعتماد الايجاري 09-96من الأمر  45أنظر المادة  1
  .115 الصفحة  -المرجع السابق –علي سيد قاسم  2
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من المرسوم التنفيذي  02الاعتماد الايجاري وهذا بموجب المادة  لذلك ألزم المشرع المؤجر بوجوب شهر عقد

السالف الذكر، من خلال قيد هذه العقود في السجلات المخصصة لذلك مع تمكين الجمهور من الاطلاع 

عليها تحت السلطة المباشرة لأعوان الملحقات المحلية للمركز الوطني للسجل التجاري، وبذلك يستطيع الغير 

ى المركز الحقيقي و الملكية العرضية للمستأجر للأصل، الذي يبقى ملكا للمؤجر طول مدة العقد التعرف عل

  .وإلى غاية تحقق الشراء من خلال تنفيذ المؤجر للوعد بالبيع

عن إجراء  المؤجرلكن ما يأخذ على المشرع أنه لم يتطرق إلى الجزاء القانوني المقرر في حالة تقاعس أو تخلف 

  .تخلف الشهر سيؤدي إلى عدم نفاد شرط الاحتفاظ بالملكية في مواجهة الغير؟الشهر، فهل 

ثار هناك جدل حول الجزاء المقرر في حالة تخلف الشهر، حيث أن عدم شهر عقد الاعتماد الايجاري سيؤدي 

ؤجر لا هناك اتجاه يرى بأن الم حتما إلى عدم نفاد حق الملكية المحتفظ به من طرف شركة الاعتماد الايجاري،

يكتسب ملكية المنقول المؤجر بمناسبة عقد الاعتماد الايجاري، فعدم نفاد هذا الأخير لا يؤدي بالضرورة إلى 

عدم نفاد حق الملكية المكتسبة بموجب عقد أخر وهو البيع الذي تم بين المؤجر والبائع أو المورد للأصل 

تماد الايجاري لأن المشرع عندما نص على احتفاظ موضوع العقد، فالملكية لا تعتبر ركن من أركان عقد الاع

المؤجر بملكية الأصل المؤجر طول مدة العقد إنما كانت مخافة أن يعاد تكييف العقد المبرم بين المستأجر و المؤجر 

في حالة نشوب نزاع ، وعلى عكس هذا القول هناك رأي أخر يقول بأن شراء الأصل من طرف شركة 

كان ليحصل إلا من أجل إبرام وتنفيذ عقد الاعتماد الايجاري، فظهور المستأجر في صورة الاعتماد الايجاري ما 

المالك سيولد نوع من التوهم لدى الغير حول حقيقة ملكية الأصل المؤجر وهذا بغض النظر عن حسن أو سوء 
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المؤجر باعتباره من أهم نية المستأجر، فالشهر يعتبر السبيل الذي من خلاله يعلم المؤجر الكافة بملكيته للأصل 

  .1الضمانات الممنوحة له بموجب عقد الاعتماد الايجاري

إلا أن الأثر الوحيد لإغفال  على الرغم من أن المشرع الجزائري لم يحدد الجزاء المترتب على تخلف الشهر،

النية، فغياب الشهر المؤجر القيام به هو عدم جواز الاحتجاج بالملكية المحتفظ ا خاصة في مواجهة الغير حسن 

، لكن عدم النفاد في مثل هذه رغم غياب الشهريبقى ملتزما به  يغير نافذ في مواجهة المستأجر الذلا يعني أنه 

  .2الحالة يكون في مواجهة الغير

الشهر يعتبر وسيلة لنفاذ شرط الاحتفاظ بالملكية في مواجهة الغير وما يدعم هذا القول هو غياب أي نص 

  .ي ببطلان العقد في حالة تخلف الشهرقانوني يقض

  

  

  

  

  

 

  

                                                            
  .200الصفحة  –المرجع السابق  –هاني محمد دويدار  1

2  Robert Wintgen – étude critique de la notion d’opposabilité( les effets du contrat à l’égard des tiers en droit 
français et allemand)- LGDG-2004- page 117.   
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  : المطلب الثاني

  .الاحتجاج بالملكية في مواجهة الغير 

كما سبق التعرض الحق الملكية المحتفظ به من قبل شركة الاعتماد الايجاري يعتبر الضمان الأساسي والجوهري 

ائفة المعنية بالعقد والغير المقصود هن هم الط الممنوح لها طول مدة العقد وبالتالي الاحتجاج به في مواجهة الغير،

ني المستأجر وخلفه الخاص، فأهمية شرط الاحتفاظ ئعلى غرار دا ،1رغم عدم مشاركتها فيه بهتتأثر والتي 

 90-06بالملكية وفعاليته تكمن في إمكانية الاحتجاج به على الغير، إلا أنه بعد صدور المرسوم التنفيذي رقم 

هر الاعتماد الايجاري للأصول المنقولة أصبحت فعالية هذا الشرط مرهونة باستيفاء إجراءات المحدد لكيفية ش

  .الشهر

على ضوء هذا سأتطرق إلى الاحتجاج بالملكية في مواجهة دائني المستأجر في الفرع الأول، أما الفرع الثاني 

  .لمستأجر في الأصل المؤجرنتناول الاحتجاج بالملكية في مواجهة الخلف الخاص وهذا في حالة تصرف ا

  .الاحتجاج بالملكية في مواجهة دائني المستأجر :الأول الفرع

الاعتماد الايجاري باعتباره من العقود الملزمة لجانبين يرتب حقوق والتزامات على عاتق أطرافه، فهذا الوضع 

ر التعامل معه واحترامه، مثلا لا القانوني الذي أنشأ بمناسبة هذا العقد يفرض على الغير وبالأخص دائني المستأج

يستطيعون التنفيذ على الأصل المؤجر باعتبار أن عقد الاعتماد الايجاري يقضي لاحتفاظ المؤجر بملكية ذلك 

  .الأصل طول مدة العقد وهذا ضمانا لاستيفاء المؤجر لحقوقه المنبثقة عن هذا العقد

الحقوق والالتزامات الناشئة عن عقد الاعتماد الايجاري تصبح حجة على الدائنين من خلال أخد هذا الوضع 

  .الذي أفرزه عقد الاعتماد الايجاري بعين الاعتبار عند التعامل مع المستأجر المستفيد
                                                            

1 Marcel Fontaine et Jacquie Ghestin‐ les effets du contrat à l’égard des tiers ( comparaisons –franco‐belge)‐ 
LGDG‐1992‐ page 35. 
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ة من قبل المشرع ، الاحتفاظ بالملكية في عقد الاعتماد الايجاري كضمان ممنوح للمؤجر حظي بعناية خاصإن 

وهذا باشتراط الشهر لعقد الاعتماد الايجاري الذي موضوعه منقول، لأن الأصل الشهر لا يوجد في المنقول 

لأنه من الصعب إخضاعها للشهر وذلك بحكم تنوعها وصعوبة تحديدها، كما أن المكان المخصص لهذا الشهر 

  .1ت حتى يستطيع الجمهور أو الغير الاطلاع عليهنجده متعدد ولا يحدد بمكان واحد أي لا يوجد مقر ثاب

لكن بإلزام المؤجر بإجراء الشهر دون التطرق إلى الحكم أو الجزاء المقرر في إغفاله من طرف المؤجر بوصفه هو 

  .2صاحب المصلحة، يثار التساؤل حول فعالية شرط الاحتفاظ بالملكية  كضمان وحجيته في مواجهة الغير

لحقيقة هو حق ملكية  المؤجر للأصل موضوع عقد الاعتماد الايجاري ومن تم الاحتجاج به أن محل الشهر في ا

في مواجهة الدائنين، ويتجلى ذلك من خلال استرداد ذلك الأصل حتى مع وجود حكم بشهر إفلاس المستأجر 

  .3المستفيد

المؤجر للأصل المؤجر من خلال استرداد  3ف  13هذا ما جاء التأكيد عليه من طرف المشرع بنص المادة 

باعتباره هو صاحب الملكية طول مدة العقد والى غاية تحقق الشراء من طرف المستأجر، لكن هذا الأمر لا 

يأخد على مطلقه لأن المشرع بالمقابل ألزم المؤجر بإجراء الشهر حتى يعلم الغير بأن المعدات والآلات التي في 

التنفيذ الذي قد يمارسه دائني  خطرللمؤجر ومن تم حماية لملكيته ضد حيازة المستأجر إنما هي في الحقيقة ملك 

  .المستأجر

                                                            
 .16 الصفحة  –بيروت لبنان  –ورات القانونية دار المنش –) و القيد التسجيل( شهر التصرفات العقارية  –الدكتور محمد كامل مرسي  1

 .16الصفحة  -مصر-المنصورة -1990طبعة  -دار أم القرى -آثار شرط الاحتفاظ بالملكية في البيع التجاري الائتماني -الدكتور حسين الماحي  2

آثار الشرط في ما بين الأطراف و بالنسبة للغير /دور الشرط في عقد البيع(الإحتفاظ بالملكية  شرط -محمد حسين منصور  -شرط الاحتفاظ بالملكية -محمد حسين منصور 3
  .15الصفحة  – 2007-دار الجامعة الجديدة -)الدائنين
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من  22إن فعالية شرط الاحتفاظ بالملكية كضمان في يد المؤجر يظهر أكثر من خلال استقراء نص المادة  

سط واحد من في حالة عدم قدرة المستأجر على الوفاء، تم إثباا قانونا من خلال عدم دفع ق:"  09-96الأمر 

الإيجار، أو في حالة حل بالتراضي أو قضائي أو تسوية قضائية أو إفلاس المستأجر، لا يخضع الأصل المؤجر لأية 

متابعة من دائني المستأجر العاديين أو الامتيازين مهما كان وضعهم القانوني، سواء أخد بعين الاعتبار بصفة 

".                                                                   جماعيفردية أو على شكل كثلة في إطار إجراء قضائي 

ني المستأجر، ئمن خلال هذه المادة جعل المشرع من شرط الاحتفاظ بالملكية الحجر الذي يقف في طريق دا

على فكرة هؤلاء قوة القانون، حتى وإن أستند وهذا ببحيث يضمن المؤجر عدم التنفيذ على الأصل المؤجر 

                                                           1الوضع الظاهر الذي انخدعوا من خلال اعتقادهم بيسار مدينهم

إذ بموجبه لا يمكن ، لاعتماد الايجاري الشهر يوفر الحماية للمؤجر باعتباره هو المالك للأصل موضوع عقد ا

لدائني المستأجر القيام بأي إجراء قانوني عليه، طالما أن الشهر يعلمهم أن ذلك الأصل لا يخصه وبالتالي يستحيل 

التنفيذ على مال غير مملوك للمدين، فيكون بذلك الشهر قرينة قانونية على علم كل الدائنين العاديين 

  .2للمستأجر

شهر لا يمثل حماية فقط للمؤجر وإنما حتى الغير المتعامل مع المستأجر يجنبه الوقوع أو الانخداع كما أن ال

بالوضع الظاهر عليه هذا الأخير باعتباره حائزا للأصل المؤجر بمقتضى عقد الاعتماد الايجاري، بالتالي خطر 

خد صورة خاطئة حول يسار المستأجر الاعتقاد أن الأصل الذي يحوزه ملك له فيساهم الشهر في تجنيب الغير أ

                                                            
 .126الصفحة   -2011الجزائر  -دار هومة للطباعة والنشر-الملكية كوسيلة لدعم الائتمان –شرابن حمزة . أ 1

2 Guy – DURANTU , CREDIT BAIL MOBILIER- OP-CIT-P 27 : « le défaut d’accomplissement des 
formalités de publicité dans les conditions …….est sanctionné par l’inopposabilité par le crédit bailleur aux 
créanciers ou ayant cause à titre onéreux de ses droits sur les dont il a conservé la propriété ». 
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وهذا قبل التعاقد معه، من هنا فالشهر ليس ركنا لصحة التصرف الوارد على الأصل وإنما هو شرط من أجل 

  .1نفاده ومن تم الاحتجاج به في مواجهة الغير

  .بالملكية في مواجهة الخلف الخاص الاحتجاج: الفرع الثاني

الاعتماد الايجاري هو احتفاظ المؤجر بملكية الأصل المؤجر طول مدة العقد  إن من أهم الآثار المترتبة عن عقد

المتعلق بالاعتماد  09-96من الأمر  19وإلى غاية تحقق فرض الشراء من طرف المستأجر وهذا ما أكدته المادة 

المؤجر وضمان الايجاري، في المقابل يقع التزام على عاتق المستأجر المستفيد يتمثل في المحافظة على ملكية 

إلا أنه قد  ،2فعاليتها، لأن المؤجر ما كان ليقحم نفسه في مثل هكذا عقد لو لم يتحصل على الائتمان المطلوب

يحدث ويتصرف المستأجر في ذلك الأصل من خلال نقل ملكيته أو ترتيب حق للغير عليه، ومن تم إن كان 

وانتقل إلى الخلف الخاص فهنا لا يكون نافذا في حق ملكية المؤجر المتعلق بالأصل إذا انعدم فيه الشهر 

  .3مواجهتهم باعتبارهم من الغير

، لأن الغير يظهر على أنه هو المالك الحقيقي فالمستأجر بتصرفه هذا بالتالي انتقاله للغير خاصة حسن النية،

العقد صحيحا  سن النية يجعل منيتصرف معه على أساس الوضع الظاهر الذي منحه له المستأجر، فتصرفه بح

  .4نافدا في مواجهة المؤجرو

شهر عقد الاعتماد الايجاري يعتبر الوسيلة التي من خلالها يسري حق ملكية المؤجر على الغير خاصة الخلف  

الخاص الذي تلقى الأصل المؤجر من المستأجر، فالشهر يعتبر عندئذ قرينة قوية على أن ملكية المنقول موضوع 
                                                            

) 15(إذا قرر المستأجر حق الخيار بالشراء في التاريخ المتفق عليه عن طريق رسالة مضمونة الوصول، موجهة إلى المؤجر خمسة عشر :"  09-96من الأمر  1ف  45المادة  1
رر لدى الموثق والقيام بالإجراءات القانونية المتعلقة بالبيع والإشهار المنصوص عليه في يوما على الأقل قبل هذا التاريخ، يتعين على المتعاقدين الإثبات بعقد ناقل للملكية، يح

 ".القوانين المعمول ا
 2000/2001السنة الدراسية  –جامعة الجزائر - كلية الحقوق –ع قانون الأعمال مذكرة ماجستير فر -شركة الاعتماد الايجاري في ظل القانون الجزائري –نوال قحموس  2
 .137 الصفحة  –
 .123الصفحة  – 2003/2004السنة الجامعية  -كلية الحقوق بن عكنون -جامعة الجزائر –رسالة دكتوراه  - نفاد العقد –محمدي سليمان  3
 .117 -الصفحة  -المرجع السابق –زواوي فريدة  4
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مؤجر ومن تم إعفاءه من إثبات ملكيته لذلك الأصل، فقيد الأصل المؤجر في السجلات العقد تعود ملكيته لل

المخصصة لذلك سيؤدي حتما إلى استبعاد تطبيق قاعدة الحيازة في المنقول سند الملكية التي غالبا يستند إليه الغير 

  .       في تعاملهم مع المستأجر

يخ إجراء القيد في السجل المخصص لذلك على مستوى الملحقات أما بالنسبة  آثر الشهر فلا يسري إلا من تار

  .المحلية التابعة للمركز الوطني للسجل التجاري وهذا بعد ثلاثين يوما من تاريخ إبرام عقد الاعتماد الايجاري

 يوما تطرح العديد من 30إلا أنه قد يحدث ويتصرف المستأجر في الأصل المؤجر قبل إجراء القيد باعتبار مدة 

التساؤلات، في مثل هذه الحالة هل يمكن القول أننا نكون بصدد بيع ملك الغير ومن تم التصرف يكون 

، لأن المشرع باشتراطه الشهر 1للإبطالصحيحا إلا أنه لا يعتبر نافذا في مواجهة المؤجر وبالتالي قابلا 

التي أحالتنا إلى و 09- 96مر من الأ 06قتضى المادة للمنقولات التي تكون موضوع عقد اعتماد إيجاري بم

المحدد لكيفية شهر عمليات الاعتماد الايجاري للأصول المنقولة،  90-06التنظيم بالضبط إلى المرسوم التنفيذي 

وهذا دون التطرق للجزاء المقرر في حالة الإخلال بالالتزام بالشهر المفروض على المؤجر الأمر الذي أحدث 

  .فراغا تشريعيا

ن تصرف المستأجر في الأصل من خلال خرقه للالتزام المفروض عليه بموجب عقد الاعتماد هناك من رأى بأ

،  2صف الجزائي بالقول أته يدخل ضمن خيانة الأمانةوالمتمثل في عدم إجراء أي تصرف ناقل للملكية أعطاه ال

كييف لأي فعل في غياب إلا أن هذا القول مردود باعتبار أننا بصدد علاقة تعاقدية كما أنه لا يمكن إعطاء ت

  .النص القانوني الذي يجرمه 

                                                            
 .من التقنين المدني 397أنظر المادة  1
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يمكن للمؤجر باعتباره صاحب المصلحة التصدي لمثل هذه الحالات من خلال إدراج شرط فاسخ في العقد يمنع 

بموجبه المستأجر من إجراء أي تصرف أو ترتيب أي حق على الأصل المؤجر، لأنه في الإخلال ذا الالتزام 

ؤجر الحق في طلب الفسخ والمطالبة بالتعويض على اعتبار أن عقد الاعتماد الايجاري يقوم التعاقدي يكون للم

على الاعتبار الشخصي، فنقل ملكية الأصل المؤجر سيؤدي إلى هدم هذا الاعتبار الذي منح على أساسه المؤجر 

وجبها المستأجر من ، من تم نجد شركة الاعتماد الايجاري أو البنك تحرص على وضع شروط يمنع بمالائتمان

  .         1التصرف في الأصل المؤجر

كما يمكن للمؤجر باعتباره صاحب الملكية إثبات سوء نية الخلف الخاص من خلال العلم بأن ملكية المستأجر  

لذلك الأصل إنما هي ملكية عرضية فهو مجرد حائز له حق الاستعمال والاستغلال دون التصرف، وخير مثال 

يقع في السيارات التي عادة وثيقة الملكية تكون باسم البنك ومن تم لا يمكن لهذا الغير المتعامل مع على ذلك ما 

  .المستأجر التمسك بحسن نيته

  

  

  

  

  

  

                                                            
 ).الشروط العامة لعقد الاعتماد الايجاري للأصول المنقولة( بركة من اتفاقية بنك ال 11أنظر المادة  1
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   :ثانيالمبحث ال

  .الآثار المترتبة عن شرط الاحتفاظ بالملكية في الاعتماد الايجاري

مة لجانبين، إذ يترتب على عاتق طرفيه كل من المؤجر يعتبر عقد الاعتماد الايجاري من العقود الملز    

والمستأجر مجموعة من الالتزامات المتبادلة فنجد أهم التزامات المؤجر هي تمكين المستأجر من لانتفاع بالأصل 

المجر وهذا طول مدة العقد، وهذا الأمر لا يتم إلا من خلال تمويل العملية عن طريق شراء تلك الأصول التي 

ا المستأجر ووضعها تحت تصرفه من خلال الالتزام بالتسليم، و حتى يكون الانتفاع هادئا يلتزم المؤجر يحتاجه

بضمان التعرض ويستوي في ذلك التعرض الشخصي أو الصادر من الغير، كما يلتزم بضمان العيب الخفي حتى 

المقابل يلتزم المستأجر بدفع بذل يحقق الأصل المؤجر الغرض الذي كان يرجوه المستأجر من خلال اختياره له، ب

الإيجار الذي يتم الاتفاق عليه مسبقا في العقد وهذا نظير انتفاعه بالأصل المؤجر، كما يقع على عاتقه بالمحافظة 

صيانته وكذا الامتناع عن كل تصرف من شأنه نقل ملكية الأصل المؤجر إلى الغير ب وذلكعلى الأصل المؤجر 

  .أو حتى التنازل عليه

نظرا للطبيعة الخاصة لعقد الاعتماد الايجاري والمخاطر التي قد يتعرض لها المؤجر نجد بعض الشروط التي يتم و

 ، تضمينها في العقد التي من شأا أن تعفيه من بعض الالتزامات التي هي في الأصل تقع على عاتق المؤجر
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و كذا المسؤولية المدنية عن الأضرار التي قد  بوصفه مالكا للأصل مثل الالتزام بالضمان و الالتزام بالصيانة

  .يتسبب فيها الأصل المؤجر

الأول نتطرق فيه  :الايجاري نقسم المبحث إلى مطلبينالمتعلق بالاعتماد  09- 96على ضوء ما ورد في الأمر 

  .المقابلإلى أهم التزامات المؤجر، أما في المطلب الثاني نتناول الالتزامات التي تقع على عاتق المؤجر ب

  

  :المطلب الأول 

  .التزامات المؤجر 

الاعتماد الايجاري في بدايته هو عبارة عن عقد إيجار مقترن بوعد بالبيع عند ايته ملزم لجانب واحد وهو 

فقبول المؤجر التمويل من خلال التعاقد والدخول كطرف في هذا العقد إلى جانب المستأجر يترتب  المؤجر،

في عقد  المؤجرالالتزامات في الأصل هي لا تعدو عن الالتزامات التي تقع على عاتق  على عاتقه مجموعة من

  .1الإيجار العادي إلا ما لا يتفق مع الطبيعة الخاصة لعقد الاعتماد الايجاري

  :ره طرف في عقد الاعتماد الايجاريلذا سنتطرق لأهم الالتزامات التي تقع على عاتق المؤجر باعتبا

 كين المستأجر من الانتفاع بالأصل المؤجرتم :الفرع الأول

 : الالتزام التمويل •

المتعلق بالاعتماد الايجاري نجد أن المشرع اشترط ملكية الأصل المؤجر طول  09-96بالرجوع إلى الأمر  

ن خلال اكتساب وهذا ما يفسر على أنه لتمكين المستأجر من الانتفاع بالأصل المؤجر لا يتم إلا م مدة العقد،
                                                            

 .المتعلق بالاعتماد الايجاري 09-96من الأمر  38المادة  أنظر  1
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بمجرد قبوله التعاقد والدخول كطرف في عقد الاعتماد الايجاري يلتزم بالتمويل وهذا من كية ذلك الأصل، مل

لأن  ر لا يقوم بالشراء من تلقاء نفسهأي أن المؤج ،خلال شراء تلك الأصول التي سبق للمستأجر تحديدها

ذلك هو تمكين المستأجر من  غايته من وراء ذلك ليس الحصول على ملكية تلك الأصول وإنما الغاية من

  .الانتفاع ا وهذا طول المدة المحددة في العقد

هذه المؤجر إلى المستأجر المستفيد،  الاعتماد الايجاري باعتباره عقد إيجار مقترن بإمكانية نقل ملكية الأصل

كين المستأجر من عليها التزام مستقل يتمثل في التمويل وإنما نجده يختفي وراء فكرة تم يترتبالخاصية لا 

التمويل يلعب دورا هاما في تنفيذ شركة الاعتماد الايجاري أو المؤسسة المالية تالي الانتفاع بالأصل المؤجر، بال

لتعاقدي بمناسبة عقد الاعتماد الايجاري، ومن تم فالالتزام بالتمويل لا يظهر على شكل التزام مستقل الالتزامها 

  .1كامل المعالم

يل أو شراء تلك الأصول تخضع للقواعد العامة التي تحكم عقد البيع، فيكون المؤجر في مركز عملية التموإن 

المشتري ولكن ما يتميز به عقد الاعتماد الايجاري هو أن عملية الشراء تتم بناء على طلب المستأجر فهو الذي 

كما أن تلك  ،وهذا باعتباره محترفا يختار البائع أو المورد ويتولى تحديد الخصائص الفنية والتقنية لتلك الأصول

  .المعدات ستؤدي إلى تلبية حاجياته الاستثمارية

المؤجر بالتمويل يتجسد من خلال شراء الأصل موضوع العقد ووضعه تحت تصرف المستأجر وتمكينه  لتزاما

  .المؤجرمن الانتفاع ا، فالالتزام بالتمويل هو التزام معلق على شرط وهو الحصول عل ملكية الأصل 

                                                            
 295ص  –المرجع السابق  -هاني محمد دويدار 1
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على خلاف عقد الإيجار لعادي المؤجر فيه لا يقوم بالشراء بناء على طلب المستأجر وإنما يقصد من وراءه 

الحصول على الملكية دون الالتزام بتأجيرها، لذا نجد بعض التشريعات على غرار المشرع الفرنسي يشترط شراء 

  .اد الايجاريالأصل المؤجر من المؤجر كشرط حتى نعطي العقد وصف الاعتم

لكن الإشكال الذي قد يثور هو في ما لم يقم المؤجر و المتمثل في شركة الاعتماد الايجاري أو البنك بالتمويل 

  .وهذا بعد قبولها لعرض المستأجر، أي رفض الشراء أو إتمامه ؟

فيها المؤجر هو محور كما سبق التطرق إليه الاعتماد الايجاري هو مزيج من العقود و الاتفاقات القانونية يكون 

العملية بأكملها،  نجده من جهة يرتبط مع المستأجر بمقتضى عقد الاعتماد الايجاري ومن جهة أخرى ولتنفيذ 

  .التزامه الناتج عن هذا العقد يقوم بإبرام عقد أخر مع البائع أو المورد لتلك الأصول التي تعهد بتوفيرها

له بعدة التزامات سواء إخلاله بالتزام التمويل بمناسبة عقد الاعتماد رفض التمويل سيؤدي به حتما إلى إخلاإن  

الايجاري أو رفض تنفيذ التزامه اتجاه البائع من خلال إتمام عملية الشراء، من تم يمكن القول بقيام مسؤوليته 

تنفيذ لالتزامه  العقدية و هذا في رفضه للتمويل، لأن عملية الشراء التي يقوم ا المؤجر التمويلي ما هي إلا

بالتالي عملية الشراء لا يمكن تصورها إلا بعد قبول  المنبثق عن عقد الاعتماد الايجاري المبرم مع المستأجر،

  .1التمويل

لأن  أما إذا كان الرفض قبل إبرام عقد الاعتماد الايجاري  فلا يمكن القول بمسؤولية المؤجر اتجاه المستأجر،

المؤجر لا يدخل في مثل هذه العقود إلا بعد لأن  د التي تقوم على الاعتبار الشخصيالاعتماد الايجاري من العقو

التأكد من قدرات المستأجر في الوفاء بالتزاماته التعاقدية ومن تم رفض التمويل ما هو إلا ترجمة لغياب الاعتبار 

  .الشخصي الذي يتطلبه عقد الاعتماد الايجاري

                                                            
 .299حة الصف –2008لبنان   -الطبعة الأولى  -منشورات الحلبي الحقوقية  –عقد الليزينغ  –إلياس ناصيف  1
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ايتها من وراء الدخول في مثل هذه العقود وما ينجر عنها من مخاطر ددها كما أن شركة الاعتماد الايجاري غ

نتيجة للتكلفة المرتفعة لتلك الأصول والتي عادة تفوق القدرات المالية للمستفيد، فغايتها ليس الحصول على 

فة إلى هامش ملكية تلك الأصول وإنما وضعها تحت يد المستأجر للانتفاع ا نظير أقساط أجرة يدفعها بالإضا

فلا يمكن إعطاء صفة الاعتماد الايجاري للعقد ، 1وبالتالي ترجو من وراء ذلك الحصول على منفعة مالية ربح،

المبرم ما لم يضمن المؤجر للمستأجر طول فترة الإيجار والتي تسمى بالفترة غير قابلة للإلغاء بالتمتع بالأصل 

 .ا تحت طائلة فقدان تلك الصفةالمؤجر على النحو الذي يرضاه هذا الأخير وهذ

  : الالتزام بالتسليم •

الانتفاع  منيعتبر الالتزام بالتسليم جوهر العقد ومحوره لأن التسليم هو الوسيلة التي تمكن المستأجر المستفيد 

ية، من دون أثر من الناحية العملدون التسليم يبقى العقد لأنه بالتالي تحقق الغاية من التعاقد و بالأصل المؤجر،

التسليم هو التزام أساسي يقع على عاتق المؤجر ويتجسد في تمكين المستأجر من الانتفاع بالأصل 

المؤجر،فالتسليم هو وضع العين المؤجرة تحت تصرف المستأجر وهذا من أجل الانتفاع ا طبقا للغرض الذي 

  .2خصصت من أجله

  :والتسليم نوعان قصد الانتفاع به، لمؤجر وهذابالرجوع إلى القواعد العامة المؤجر ملزم بتسليم الأصل ا

من لتقنين المدني من خلال وضع الشيء المبيع تحت تصرف  367التسليم الفعلي وفقا لما ورد في نص المادة 

وحتى نكون بصد تسليم فعلي  المشتري فيتمكن من حيازته والانتفاع به وهذا دون أي عائق يحول دون ذلك،

وعلى عكس  ،المستفيد والثاني هو إعلامه بذلكما هو وضع الأصل تحت تصرف أوله: وجب توافر عنصران

                                                            
 : ".المتعلق بالاعتماد الايجاري 09-96من الأمر  10المادة  1
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التسليم الحكمي أو التصوري يتم بمجرد تراضي المتعاقدين، أي  الفعلي والذي يصاحبه عمل مادي ، التسليم

غيير في أخر الاتفاق على تغيير صفة الحائز دون الت بمعنى ،1بمجرد اتفاق الأطراف دون انتقال مادي للحيازة 

  .3الحيازة الفعلية للشيء

الاعتماد الايجاري باعتباره عقد ذو طبيعة خاصة التي تميزه عن الإيجار العادي لأنه من البداية الأصل المؤجر لا 

ومن تم ، وإنما يقوم بشرائه من أجل وضعه تحت تصرف المستأجر من أجل الانتفاع به ، يكون مملوكا للمؤجر

د الايجاري باعتباره التزاما يقع على عاتق المؤجر يختلف عن التسليم في الإيجار العادي، التسليم في عقد الاعتما

إما أن يكون تسليم مباشر من خلال وضع الأصل المؤجر تحت تصرف : إذ يمكن أن يأخذ إحدى الصورتين

لمنبثق عن عقد اقدي اومن تم القول بأن المؤجر قد نفد التزامه التع المستأجر مباشرة وتمكينه من الانتفاع به،

، أو أن يكون غير مباشر من خلال اتفاق المؤجر والمستأجر على أن يقوم هذا الأخير الاعتماد الايجاري

  . 2بالاستلام مباشرة من البائع وهذه هي الصورة الغالبة في عقد الاعتماد الايجاري

المتعلق بالاعتماد الايجاري  09- 96ر الاستلام في مثل هذه الحالة يكون بموجب محضر رغم أن المشرع في الأم

نجدها تنص من التقنين المدني  476/2قواعد العامة بالضبط المادة لم ينص على ذلك، إلا أنه بالرجوع إلى ال

من هنا إذا ، للمواصفات التي تم الاتفاق عليهاعلى جواز ذلك، حيث يوضح المحضر مطابقة الأصل المؤجر 

فإن المؤجر يكون قد وفى بالتزام التسليم، والمحضر الذي سيوقع عليه  حصل التسليم عن طريق المستأجر

                                                            
– 2012-دار الهدى- دراسة مقارنة في القوانين العربية -)عقد البيع والمقايضة( الواضح في شرح القانون المدني –محمد صبري السعدي 1

  .263الصفحة  
  .238الصفحة  -دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع - )إيجار الأشياء( الإيجارعقد –عبد الرزاق السنهوري أحمد  3
 
 .167الصفحة  –المرجع السابق / صخر أحمد الخصاونة  2
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، فمن تاريخ توقيع المحضر يثور التزام المؤجر بدفع ثمن 1لما ينجر عنه المستأجر و البائع أو المورد له أهمية جوهرية

  .الأصل للبائع

لخصائص الفنية والتقنية التي تقدم ا، المستأجر للأصل المؤجر يعتبر إثبات لحالة الأصل، أي مطابق لإن استلام 

  .2أو أنه لا يحقق الغرض الذي أعد من أجله الأصلبالتالي لا يمكنه القول بعدم صلاحية 

يمكن لشركة الاعتماد الايجاري توكيل المستأجر لاستلام الأصل المؤجر وذلك من خلال إدراج شرط في العقد 

ا لابد أن نميز بين التزام المستأجر كوكيل للمؤجر عن كونه طرف يلتزم المستأجر باستلام الأصل المؤجر، وهن

مستفيد في عقد الاعتماد الايجاري، فيكون مسؤولا عن تصرفاته بمقتضى الوكالة التي تربطه بالمؤجر الموكل 

 عقد وبعد تنفيذ الوكالة من خلال تسلم الأصل نيابة عن المؤجر يظهر لنا المستأجر المستفيد الذي يعتبر طرفا في

قيام المستأجر بالاستلام سيؤدي حتما إلى توفير الوقت والمصاريف حيث يقوم هو إن الاعتماد الايجاري، 

بالفحص والمعاينة في مدى مطابقة الأصل المؤجر، وذلك بحكم هذا الأخير جاء لتلبية احتياجاته أي تجنب 

  .الاستلام من المؤجر ومن بعدها تسليمه للمستأجر

المستأجر رفض التوقيع على المحضر وهذا في حالة ما إذا كان الأصل المؤجر لا يتمتع كما أنه من حق 

ق له الرجوع بالمواصفات الفنية التي تم الاتفاق عليها سابقا، فإذا قام بالتوقيع مع علمه بعدم المطابقة هنا لا يح

  .التعاقد الأصل لا يحقق الغرض الذي كان يرجوه المستأجر من وراء على المؤجر بحكم أن

  الالتزام بالضمان :  الفرع الثاني

                                                            
 .312الصفحة  –المرجع السابق / نجوى إبراهيم البدالي  1
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كما سبق التطرق إليه يقع التزام على عاتق المؤجر وهو تمكين المستأجر من الانتفاع بالأصل المؤجر و هذا طيلة 

ذلك يضمن المستأجر عدم التعرض له سواء كان التعرض شخصيا بحيث يستوي في ذلك التعرض لمدة العقد، 

  .1سند قانوني المادي أم يستند إلى

يضمن الانتفاع  أننما يجب عليه المؤجر لا يتوقف على مجرد تسليم ووضع الأصل تحت يد المؤجر وإ لتزاما

من ثم يقوم بدرء أو دفع أي تعرض صادر من الغير من خلال الدعاوى المختلفة والحيازة الهادئة لذلك الأصل، و

  .كالاستحقاق مثلا

عيوب الخفية التي تحول دون الانتفاع الكامل للمستأجر بالأصل المؤجر وضمان المؤجر يشمل كذلك ضمان ال

أي لا يحقق الفائدة أو الغاية من وراء التعاقد، فالمؤجر يضمن للمستأجر أن الأصل المؤجر صالح للغاية التي 

  .يرجوها المستأجر و ألا يظهر فيه أي عيب يحول دون الانتفاع الكامل به

المنظم  لعقد الاعتماد الايجاري نجد المشرع تناول هذا الالتزام الملقى على عاتق  09-96بالرجوع إلى الأمر 

يضمن المؤجر للمستأجر غير العاجز من كل : "منه 30على غرار نص المادة  2المؤجر من خلال عدة نصوص

  ".سبب يحول دون الانتفاع بالأصل المؤجر، والناتج عنه أو عن شخص أخر

  صيضمان التعرض الشخ: أولا

المؤجر يضمن للمستأجر تعرضه الشخصي سواء كان هذا التعرض عبارة عن أعمال مادية كإحداث تغيير في 

الأصل المؤجر يحول أو يعيق الانتفاع به، وقد يكون التعرض الصادر عبارة عن تصرفات قانونية تصدر من 

                                                            
 .290الصفحة  –المرجع السابق / ي عبد الرزاق السنهورأحمد  1
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به كترتيب حق ارتفاق يحول دون المؤجر كإعطاء الغير حقوق على الأصل المؤجر تتعارض مع انتفاع المستأجر 

  .1الانتفاع الجيد بالأصل

منها نجدها تنص  05بط الفقرة المتعلق بالاعتماد الايجاري وبالض 09- 96من الأمر  38بالرجوع إلى المادة 

الالتزام بعدم إلحاق أي سبب يحول دون انتفاع المستأجر بالأصل المؤجر، وبعدم إحداث للأصل المؤجر : " على

قاته أي تغيير يقلل من هذا الانتفاع، وكذا الالتزام بضمان المستأجر ضد أي أضرار أو سبب قانوني أو لملح

  ".باستثناء أي سبب بفعل الغير غير مدع لأي حق على الأصل المؤجر

  .ضمان التعرض الصادر من الغير: ثانيا

قانوني، وإما يكون مبنيا على  كما سبق ذكره نوعان إما يكون ماديا لا يستند فيه الغير لأي أساس التعرض

سند قانوني من خلال الإدعاء بوجود حق على الأصل المؤجر حتى ولو كان إدعاء باطلا، فالقاعدة هي أن 

  .2المؤجر لا يضمن التعرض المادي الصادر من الغير

دم يمكن للمستأجر في هذه الحالة أن يقاضي المعترضين باسمه من خلال استعمال عدة دعاوى، كدعوى ع

  . 3 التعرض ضد الغير الذي يعارضه في حيازته

المؤجر في عقد الاعتماد الايجاري يضمن للمستأجر كل تعرض صادر من الغير يحول دون الانتفاع بالأصل 

يضمن المؤجر المستأجر الغير عاجز من كل : "  09-96من الأمر  31المؤجر، وهذا ما ورد في نص المادة 

  ".صل المؤجر والناتج عنه أو عن أي شخص أخرسبب يحول دون الانتفاع بالأ

فالتزام المؤجر بضمان التعرض الصادر من الغير هو التزام بعمل والمتمثل في دفع التعرض عن المستأجر، أما 

يتجسد في عدم التعرض للمستأجر بنفسه  يعن التزام بالامتناع عن عمل والذالتعرض الشخصي فهو عبارة 

  .1رض ماديا أو قانونياويستوي في ذلك أكان التع

                                                            
 .299و  290ص  –ق المرجع الساب –عبد الرزاق السنهوري أحمد  1
 305الصفحة  -المرجع السابق/ عبد الرزاق السنهوري أحمد  2
 .من التقنين المدني 820أنظر المادة  3
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كنتيجة للطبيعة الخاصة التي يتسم به عقد الاعتماد الايجاري من خلال وجوب تدخل طرف ثالث حتى يتم 

تنفيذ هذا العقد وهو البائع أو المورد، فقد يحدث وأن يتعرض هذا الأخير للمستأجر فيكن المؤجر هو الضامن 

البائع بالتزامه بدفع الثمن مثلا كاملا فيقوم هذا الأخير  لهذا التعرض ويتجسد ذلك كأن يخل المؤجر اتجاه

 .2بممارسة امتيازه بوصفه بائعا لذلك الأصل

البائع باعتباره أجنبي عن عقد الاعتماد الايجاري فبتعرضه هذا يوصف بأنه صادر من الغير، على المستأجر 

بالضمان هنا يستطيع المستأجر أن يطالب إخطار المؤجر حتى يقوم بدرئه فإن فشل في ذلك أي لم ينفد التزامه 

 .3المؤجر بالتعويض

 

  :ضمان العيوب الخفية - ثالثا

بل يمتد ، أو ضمان عدم التعرض الأصلليم أي تستمكين المؤجر من الانتفاع التزامات المؤجر لا تقتصر على 

لتزام بضمان العيوب الا النافعة للأصل المؤجر وذلك عن طريقمل أيضا ضمان الحيازة الهادئة  والتزامه ليش

فالمستأجر لا يمكن القول بأنه انتفاع بالأصل المؤجر إلا إذا كان هذا الأخير على الحالة التي كان  ،الخفية

  .هتحقيقه للغرض الذي أعد من اجلراء التعاقد وهي صلاحية الأصل ويرجوها من و

نقصد وله مفهوم ضيق و ،ليها بين المتعاقدينع يتمثل في تخلف الصفة التي تم الاتفاقالخفي معنى واسع وللعيب 

  .به تلك الآفة أو النقصان التي تطرأ على الشيء فتنقص من قيمته المادية

                                                                                                                                                                                          
 .316الصفحة  –المرجع السابق / محمد صبري السعدي  1
 .103-102الصفحة  –المرجع السابق / عبد الرحمان السيد قرمان  2
في حالة عجز المؤجر على القيام بالتزاماته كما هو منصوص عليها في عقد الاعتماد الايجاري ، يحق للمستأجر أن يطالب المؤجر و: " ... 09-96من الأمر  2ف 31المادة  3

قبل إثبات حقه في ل يمتلكه، وذلك بالتعويض و أن يتخذ كل الإجراءات التحفظية والإجراءات التنفيذية على أموال هذا الأخير ومن بينها الأصل المؤجر إذا كان المؤجر مازا
 ".الحصول على تعويض بمقتضى حكم قضائي يكسب قوة الشيء المقضي فيه
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 ،منها عادة الفطرة السليمة للشيء يمكن تعريف العيب الخفي بأنه تلك الآفة التي تطرأ على البيع و الذي تخلوا

  .1سمي خفيا لأنه لا يظهر وإن ظهر فيصبح غير ملزم للضمان، هفتنقص من قيمته المادية أو قيمة الانتفاع ب

، أو بالنسبة  2الالتزام بضمان العيوب الخفية كقاعدة عامة يرد في جميع العقود سواء الناقلة للملكية كعقد البيع

التي قد  للعقود التي ينقل فيها الانتفاع فقط مثل الإيجار إذ يقع التزام على عاتق المؤجر بضمان العيوب الخفية

  .3تحول دون الانتفاع الهادئ بالأصل المؤجر

من التقنين المدني أن المشرع الجزائري لم يقم بإعطاء تعريف للعيب  379من خلال نص المادة  ذلك يظهر 

  .الخفي، وإنما اكتفى بذكر شروطه التي وإن تحققت يصبح ملزما للضمان

قديما أي أن لا يظهر وقت التسليم، لأن المؤجر لا  على ضوء هذه المادة يشترط في العيب الخفي أن يكون

يضمن العيوب المتعارف عليها عرفيا، وكذلك العيوب التي كان من الممكن التعرف عليها وقت التعاقد أو كان 

  .4بإمكانه التعرف عليها

كتشافه حتى يشترط كذلك في العيب أن يكون خفيا أي لا يرى بالعين المجردة بحيث لا يمكن التعرف عليه أو ا

ولو قام بفحص الشيء المؤجر ببذل عناية الرجل العادي، وحتى جهل المؤجر بالعيب لا يعفيه من الضمان 

  .5ويسري كذلك في حالة إخفاءه للعيب من خلال الغش

                                                            
 .369-366 –المرجع السابق / محمد صبري السعدي 1
 .من التقنين المدني الجزائري 385إلى  379أنظر المواد من  2
 .09-96 من الأمر 38/7أنظر المادة  – 304الصفحة  –المرجع السابق / هاني محمد دويدار  3
 .367الصفحة  –المرجع السابق / محمد صبري السعدي  4
 .من التقنين المدني 488أنظر المادة  5
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يشترط في العيب كذلك أن يكون مؤثرا بحيث يؤدي إلى الحرمان أو الإنقاص من الانتفاع بالأصل المؤجر، 

لشروط يمكننا القول بأن الأصل المؤجر به عيب ملزم للضمان، فثبوت العيب الخفي يسمح بتوفر هذه ا

  .1للمستأجر حسب الظروف إما فسخ العقد أو الإنقاص من الأجرة أو يطلب إصلاح العيب

الفقرة  38بالرجوع إلى عقد الاعتماد الايجاري نجد أن المؤجر ملزم بضمان العيوب الخفية، وهذا بنص المادة 

الالتزام بضمان المستأجر من جميع عيوب الأصل المؤجر أو نقائصه والتي تحول دون :" .... الأخيرة منها 

الانتفاع به أو تنقص بصفة ملموسة من قيمة هذا الأصل باستثناء العيوب والنقائص التي يسمح العرف ا أو 

     ". الاعتماد الايجاريوالتي أعلم المستأجر وكان هذا الأخير على علم ا وقت إبرام عقد 

المؤجر لا يلعب دورا هاما في تحديد مواصفات وخصائص فلكن نتيجة للطبيعة الخاصة لعقد الاعتماد الايجاري 

الأصل المؤجر، عادة يوكل المستأجر للقيام بذلك بحكم أن هذا الأخير هو الذي يحدد الخصائص الفنية للأصل 

  .لاستلامويختار المورد أو البائع ويقوم كذلك با

ره في العقد يقتصر على عقد الاعتماد الايجاري شرط يعفيه من الضمان، لأن دو يدرج شرط فيالمؤجر  أن نجد

ل بذل إيجار يدفع له، ومن تم ابتعاده عن بكذا تمكين المستأجر من الانتفاع بالأصل المؤجر وهذا مقاالتمويل و

م العوامل والأسباب التي تؤدي إلى إعفاء المؤجر من من أه يعتبر ، فهذا الأمرعملية الاختيار والاستلام

  .2الضمان

المؤجر من الضمان راجع لابتعاده عن جميع المسائل الفنية والتقنية التي تخص الأصل المؤجر، فلا هو  إن إعفاء

  .3يحتار البائع أو المورد ولا هو يقوم بالاستلام

                                                            
 .من التقنين المدني 489أنظر المادة  1
 .186 الصفحة  –المرجع السابق / حمد الخصاونة صخر أ 2
 .301 الصفحة –المرجع السابق / محمد دويدار  هاني 3
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لاتفاق على التوسيع أو الإنقاص من هذا لضمان، أحكام العيب الخفي ليست من النظام العام فيجوز اإن 

نجد أن المشرع كان صريحا فيما يتعلق بالإعفاء من الضمان من خلال نص المادة  09-96بالرجوع إلى الأمر 

تنازل المستأجر عن ضمان : ......يمكن أن يحتوي عقد الاعتماد الايجاري أيضا اشتراط ما يلي : " منه  18

  ".العيوب الخفيةالاستحقاق وعن ضمان 

من نفس الأمر من خلال إمكانية تضمين عقد الاعتماد الايجاري شرط  17وهذا تأكيد لما ورد في نص المادة 

  .1يقضي بإعفاء المؤجر من الالتزامات الملقاة على عاتقه وذلك بوصفه صاحب الملكية

  .الالتزام بنقل الملكية: الفرع الثالث 

، وهذا د من الشروط الإلزامية والوجوبية عقد الاعتماد الايجاري عند اية مدة العقيعتبر الالتزام بنقل الملكية في

فتخلف بند في العقد يلتزم المؤجر بمقتضاه بنقل ملكية الأصل المؤجر وهذا  ،تحت طائلة فقدان العقد هذه الصفة

هذا الشرط يجعل من هذا العقد في حالة استعمال المستأجر خيار الشراء الممنوح له في اية مدة العقد، فغياب 

  .2مجرد إيجار عادي وينفي عنه صفة الاعتماد الايجاري

إن التزام شركة الاعتماد الايجاري أو المؤجر بصفة عامة بنقل ملكية الأصل المؤجر عند اية العقد وذلك طبعا 

  .3واحد وهو المؤجر بعد إبداء المستأجر لرغبته في الشراء يقوم على أساس الوعد بالبيع الملزم لجانب

الوعد بالبيع الممنوح للمستأجر في عقد الاعتماد الايجاري يختلف عن الوعد بالبيع وفقا للقواعد العامة، لأنه في 

الأصل هو اتفاق أو مرحلة تمهيدية لإبرام العقد بينما في عقد الاعتماد الايجاري يعتبر من الأسباب التي تؤدي 

                                                            
إعفاء المؤجر من الالتزامات الملقاة عادة على عاتق صاحب ملكية الأصل المؤجر، وبصفة عامة يعد مقبولا قانونا كل بند يجعل من :"  09-96من الأمر  3ف 17المادة  1

                       ".        المستأجر يتكفل بوضع الأصل المؤجر ويتحمل النفقات والمخاطر كذلك الالتزام بصيانة هذا الأصل و إصلاحه والالتزام باكتتاب تأمين
 .374 الصفحة –المرجع السابق  –محمد دويدار  هاني 2
 .المتعلق بالاعتماد الايجاري 09-96من الأمر   07أنظر المادة  3
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لتزام من طرف المؤجر يعتبر دليلا على أن المستأجر قد وفى بجميع التزاماته التعاقدية فتنفيذ هذا الا ،1إلى انقضاءه

  .المترتبة عن عقد الاعتماد الايجاري

لو نظرنا إلى الدور التأميني الذي يلعبه شرط الاحتفاظ بالملكية في عقد الاعتماد الايجاري حيث يحتفظ المؤجر 

ا كضمان لتنفيذ المستأجر لالتزاماته التعاقدية، فاستعماله لخيار الشراء بملكية الأصل المؤجر طول مدة العقد وهذ

يدفع بالمؤجر إلى تنفيذ التزامه المتعلق بالوعد بالبيع الوارد في العقد، ومن تم القول أنه لم يعد لاحتفاظ المؤجر 

  .المستأجر بالملكية أي دور بما أن السبب الذي وجدت من أجله قد زال وهو مخافة إفلاس أو إعسار

نقل الملكية في عقد الاعتماد الايجاري تختلف عن غيرها من العقود، مثل انتقال الملكية في عقد البيع إن 

الايجاري التي تكون بصفة آلية ودون إلى حاجة لإرادة الأطراف المتعاقدة، بينما في الاعتماد الايجاري فانتقال 

تعمال أو عدم استعمال لخيار الشراء المنصوص عليه مسبقا في الملكية متوقف على إرادة المستأجر من خلال اس

  .العقد وبالمبلغ والسعر المحدد كذلك في نفس العقد مع الأخذ بعين الاعتبار أقساط الأجرة المدفوعة سلفا

من هنا متى كان انتقال الملكية قاصرا على إرادة المؤجر أي يجب أحد الموافقة الصريحة منه حتى يستطيع 

فهنا لا نكون بصدد  المؤجر جر إعمال خيار الشراء، فإمكانية تملك الأصل المؤجر متوقفة على إرادةالمستأ

اعتماد إيجاري وإنما عقد إيجار عادي وبالتالي فقدان الصفة، فتنفيذ الالتزام بنقل الملكية بخدم مصلحة كلا 

 إهتلك من خلال استعماله وكذاالطرفين، من جهة شركة الاعتماد الايجاري لأن الأصل المؤجر يكون قد 

معدات جديدة في السوق ومن تم الحصول على مبلغ البيع المتفق عليه مسبقا، أما المستأجر يمكنه تملك  ظهور

                                                            
 .المتعلق بالاعتماد الايجاري 09-96من الأمر  19أنظر المادة  1
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الأصل المؤجر والاستئثار به لوحده باعتبار أن أقساط الإيجار التي يكون قد دفعها مرتفعة مقارنة بالإيجار 

  .1النهائي لبيع الأصلالعادي فهي تدخل في حساب الثمن 

  

  

  

 

 

  

 

 

  

  : المطلب الثاني 

  التزامات المستأجر

                                                            
 .375 – 367ص  –المرجع السابق / هاني محمد دويدار  1
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المتعلق بالاعتماد الايجاري نجدها تعرف لنا الاعتماد الايجاري  09-96من الأمر  07جوع إلى المادة ربال

أجر أصول للأصول المنقولة بأنه عقد تمنح بمقتضاه شركة الاعتماد الايجاري أو البنك أو المؤسسة المالية للمست

  .على شكل إيجار وهذا مقابل الحصول على إيجارات مقابل ذلك الانتفاع ولمدة ثابتة

الاعتماد الايجاري باعتباره عقد إيجار مقترن بوعد منفرد بالبيع عند ايته ملزم للمؤجر، فإن المستأجر مقابل 

لالتزام بدفع الأجرة، إضافة إلى الالتزام انتفاعه بالأصل المؤجر تقع على عاتقه مجموعة من الالتزامات أهمها هو ا

بالمحافظة على الأصل المؤجر وهذا نظرا للدور الذي يلعبه حق الملكية باعتباره ضمان جوهري وأساسي من 

  .أجل استرجاع الأموال التي دفعها في سبيل التمويل

  .الالتزام بدفع الأجرة:  الفرع الأول

، ونظرا 1مات الرئيسية التي تقع على عاتق المستأجر طبقا للقواعد العامةالالتزام بدفع الأجرة يعتبر من الالتزا

لخصوصية عقد الاعتماد الايجاري فأجرة فيه تختلف عنها في الإيجار العادي فهي لا تعدو مجرد مقابل للانتفاع 

مويل بالأصل المؤجر، بل هي تشكل في مجملها إهلاك لرأسمال المستثمر وتغطية لكل مصاريف ونفقات الت

المؤجر من خلال تمويله لعملية شراء الأصل ، إن رجوه المؤجر من وراء هذه العمليةبالإضافة إلى هامش ربح ي

يسعى إلى استرداد أمواله و كذا نسبة من الأرباح وهذا الأمر لا يتأتى إلا من خلال أقساط الأجرة التي يدفعها 

عتباره بنك أو مؤسسة مالية هي تحقيق الأرباح وليس أمر المستأجر المستفيد، لأن غاية المؤجر مند البداية با

  .2أخر

أما بالنسبة لتحديد أقساط الأجرة التي يلتزم المستأجر بدفعها للمؤجر نظير الانتفاع بالأصل المؤجر ترك المشرع 

ا م:" نجدها تنص على 09- 96من الأمر  14، ولكن بالرجوع إلى المادة لأطراف حرية الاتفاق على تحديدهال

                                                            
 .ق م  488ة أنظر الماد 1
 .379-378 الصفحة –المرجع السابق  –محمد دويدار  هاني 2
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من هذا  12عدا وجود اتفاق مخالف بين الأطراف، ومهما كانت مدة الفترة الغير قابلة للإلغاء الواردة في المادة 

  :يدفعها المستأجر للمؤجر ما يأتي الأمر، يتضمن مبلغ الإيجارات التي يجب أن

 يجب دفعها عند سعر شراء الأصل مقسما إلى مستحقات متساوية المبلغ تضاف إليها القيمة المتبقية التي -

 .مزاولة حق الخيار بالشراء

 .أعباء استغلال المؤجر المتصلة بالأصل موضوع العقد -

هامش يطابق الأرباح أو الفوائد المكافئة للمخاطر المترتبة على اقرض والموارد الثابتة المخصصة  -

  ."لاحتياجات عملية الاعتماد الايجاري

من الأمر  15ة دورية حسب الاتفاق وهذا حسب نص المادة فأقساط الأجرة يلتزم المستأجر بدفعها بصف

، تعتبر إهلاكا "تدفع الإيجارات حسب دورية تختارها الأطراف المعنية بعقد الاعتماد الايجاري : "  09- 96

وهذا من خلال احتساب ثمن الشراء وكل المصاريف التي تدخل في سبيل تحقيق  ،لرأس مال الشركة المؤجرة

  .1لى هامش ربح يستهدفه المؤجر من وراء هذا التمويلذلك بالإضافة إ

لمعايير مالية وصرفية محضة،  إن تحديد أقساط  الأجرة لا يخضع عند تقديرها لسعر الأصل في السوق وإنما يخضع

وعلى الرغم من ذلك تعتبر كمقابل للانتفاع بالأصل المؤجر لذلك نجد قيمة أقساط الأجرة في عقد الاعتماد 

مرتفعة نوعا ما عنها في الإيجار العادي، حيث تستند هذه الأخيرة عند تحديدها إلى عدة ضوابط من الايجاري 

 .2ثمن الشراء إلى المصاريف وصولا إلى هامش الأرباح

                                                            
 .194 الصفحة  –المرجع السابق  –حمد الخصاونة صخر أ 1
 
 .381 الصفحة –المرجع السابق  –محمد دويدار  هاني 2
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يلاحظ أنه في حالة استعمال المستأجر لخيار الشراء الممنوح له هنا أقساط الأجرة المدفوعة لا يمكن أن تغطي 

لكن يكتمل هذا الأمر عندما يدفع المستأجر ثمن الشراء المحدد مسبقا في العقد، أما في حالة  كامل ثمن الشراء،

  .تجديد الإيجار فهنا أقساط الإيجار في العقد الجديد تكون أقل من تلك التي كانت في العقد الأصلي

المؤجر مقابل تمويل العملية ، يمكن القول أن أقساط الإيجار المدفوعة تعتبر من باب استرداد الأموال التي دفعها 

  .أما بالنسبة للمستأجر فينظر إليها على أا عبارة عن أقساط مقابل تملك ذلك الأصل

 :   استحقاق الأجرة •

إن استحقاق الأجرة في عقد الاعتماد الايجاري على غرار الإيجار العادي تكون مستحقة من تاريخ بداية  

الاستلام، لأن المؤجر في الاعتماد الايجاري عند قيامه بعملية الشراء لا  الانتفاع بالأصل المؤجر أي من تاريخ

، بالتالي أول تنفيذ البائع لالتزامه بالتسليم يقوم بالدفع إلا بعد تلقيه محضر استلام الأصل الذي يعتبر قرينة على

ن الواقعتان في آن قسط من الأجرة يكون مستحقا قبل توظيف شركة الاعتماد الايجاري لرأسمالها أو تتزام

  .1واحد

يمكن أن يستحق المؤجر قيمة الأجرة المتفق عليها في العقد حتى ولو لم ينتفع المستأجر بالأصل، وهذا في حالة 

تنفيذ المؤجر لالتزامه بالتسليم من خلال وضع الأصل تحت يد المستأجر ولكن يشترط أن لا يكون للمؤجر 

  .2دخل في عدم انتفاع المستأجر

لنسبة لأقساط الإيجار فتدفع بصفة دورية ولا يشترط أن تكون متساوية القيمة، فقد يحصل وأن تبدأ أما با

  .1مرتفعة تم تنخفض أو العكس

                                                            
 .389الصفحة  –المرجع السابق / محمد دويدار  هاني 1
 .341 الصفحة  –المرجع السابق / م البدالي نجوى إبراهي 2
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بالنسبة للجزاء المقرر في حالة إخلال المستأجر بتنفيذ التزامه بدفع الأجرة فإن الأمر يختلف عن ما ورد في 

قا طب يكون بموجبه للمؤجر أن يطالبه بالتنفيذ العيني وهذا بعد إعذاره القواعد العامة في الإيجار إذ عدم الدفع

المتعلق بالاعتماد الايجاري فإن الأمر يختلف بحيث  09-96، بالرجوع إلى الأمر من التقنين المدني 164للمادة 

الدفع هنا  في حالة الأولى وهي امتناع المستأجر عن ،التأخير في ذلكالمشرع بين الامتناع عن الدفع و ميز

اللجوء إلى  و، 2يستطيع المؤجر فسخ العقد من خلال إعماله لشرط الفاسخ الذي عادة يتم إدراجه في العقد

  .إحدى الضمانات التي سبق التطرق إليها كتأمينات العينية أو الشرط الجزائي

لعقد والموجب أما في حالة التأخر عن الدفع ولو قسط واحد فالمشرع اعتبره من قبل الفسخ التعسفي ل

للتعويض، فمنح المؤجر الحق في أن يضع حدا لحق المستأجر في الانتفاع بالأصل واسترجاعه سواء بالتراضي أو 

 .3بمجرد أمر على ذيل عريضة غير قابل للاستئناف يصدر عن رئيس المحكمة مقر إقامة المؤجر

  .التزام المستأجر بالمحافظة على الأصل المؤجر:  الفرع الثاني 

 سبيل الحفاظ على الأصل المؤجر ومن تم حماية ملكية المؤجر باعتبارها الضمان الأساسي والجوهري لتنفيذ في

الأول : التزامين أساسيين هالمستأجر المستفيد لالتزاماته التعاقدية بمناسبة عقد الاعتماد الايجاري، يقع على عاتق

زيادة على ذلك يمنع  ،الغرض الذي أعد من أجلهيتمثل في الاستعمال العادي والشخصي للأصل المؤجر أي 

  .عليه التنازل عنه أو إجراء إيجار من الباطن، أما الثاني فيتمثل في صيانة الأصل المؤجر

 :الاستعمال العادي والشخصي للأصل المؤجر -أولا

                                                                                                                                                                                          
 ".تحدد الإيجارات حسب نمط متناقص أو خطي استنادا إلى مناهج محددة عن طريق التشريع:"  09-96من الأمر  15المادة  1
 .من اتفاقية بنك البركة 15أنظر المادة  2

 .المتعلق بالاعتماد الايجاري 09 -96من الأمر  21و  20أنظر المادة   3

ة من المشرع الجزائري حيث رتب على التأخر عن دفع قسط واحد الفسخ مباشرة دون إعطاء المستأجر مهلة، عكس المشرع الجزائري الذي لا المشرع المصري جاء أكثر صرام
 .يوما كاملة وهذه المهلة لكي يستطيع المستأجر إعادة ترتيب أموره ومن تم تنفيذ إلتزامه بدفع الأجرة 15يقرر الفسخ إلا بعد مرور 
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ميع التوصيات المقدمة يلتزم المستأجر بمناسبة انتفاعه واستعماله للأصل المؤجر أن يتخذ جميع التدابير ويتقيد بج

من طرف البائع خاصة حول طريقة الاستعمال، وهذا من أجل من أجل المحافظة على الأصل المؤجر حتى يبقى 

مؤديا للغرض الذي أعد من أجله وفي سبيل تحقيق ذلك هو ملزم ببذل عناية الرجل العادي الذي يوضع في 

  . 1نفس تلك الظروف

ع الأصل المؤجر في مكان يضمن حسن استعماله  خلال المدة المتفق عليها، من صور الاستعمال العادي هو وض

وإذا حدد موقع استعماله فلا يمكن تغيير موضعه أو نقله إلا بعد إخطار المؤجر بذلك أي يمنع عليه الأصل 

  .2وهذا نتيجة ظروف ومعطيات تفرضها ظروف وطرق الاستعمال ،المؤجر من المكان المتفق عليه في العقد

كنتيجة لهذا الالتزام أي الاستعمال العادي والشخصي للأصل المؤجر من جهة، واحتفاظ المؤجر بملكية الأصل 

يمنع على المستأجر القيام بأي تصرف  ،المؤجر طول مدة العقد وإلى غاية تحقق فرض الشراء من جهة أخرى

  .مثلا ناقل للملكية كالبيع أو الهبة، ولا حتى ترتيب أي حق عيني عليه كرهن

يشمل كذلك استعمال الشخصي للأصل المؤجر في امتناع المستأجر عن إجراء إيجار من الباطن دون موافقة 

الالتزام بعدم التنازل عن حقه في " ....، 09-96من الأمر  1ف 39وهذا ما أكدته المادة ، المؤجر الصريحة

، وهذا جاء كتأكيد لما ورد في القواعد ".ؤجرالانتفاع وعدم إعادة تأجير الأصل دون الموافقة الصريحة من الم

طبقا لنص  العامة في عدم جواز المستأجر إجراء إيجار من الباطن دون الحصول على الموافقة الصريحة من المؤجر

من التقنين المدني، والعلة في منع المستأجر من إجراء إيجار من الباطن راجعة للطبيعة التي يقوم عليها  505المادة 

، فشخصية المستأجر تكون محل اعتبار بالتالي  3لاعتماد الايجاري بحيث يرتكز على الاعتبار الشخصيعقد ا

                                                            
المؤجر باستعمال هذا الأصل حسب الاستعمال المتفق عليه وأن يحافظ عليه مثلما يفعل رب  بالأصليلتزم المستأجر خلال مدة الانتفاع : "  09-96من الأمر  35المادة  1

 ".الأسرة الحريص
 .209-208 الصفحة –المرجع السابق  –ز نعيم رضوان فاي 2
 .43 ةالصفح -المرجع السابق/ لسيد قرمان عبد الرحمان ا 3
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كل تغيير أو مساس ا من شأنه أن يزعزع هذا الاعتبار الذي استند إليه المؤجر عند قبوله للتمويل، أي الحرص 

  .ا ليسره أو لقدراته المالية في بداية العقدعلى إبقاء التزام المستأجر الأصلي بالوفاء بأقساط الأجرة وهذا نظر

من تم الرجوع إلى  09- 96أما بالنسبة لإعارة الأصل المؤجر فالمشرع لم يخصه بأحكام خاصة بمناسبة الأمر 

القواعد العامة إلا ما يتعارض ما الطبيعة الخاصة بعقد الاعتماد الايجاري، فالقاعدة أن المستأجر يستطيع أن يعير 

 ، لكن من الناحية العملية نجد غالبا شركة الاعتماد الايجاري تحرص على 1ؤجر للغير وهذا لمدة معينةالأصل الم

  .2تضمين العقد بشرط تمنع بموجبه المستأجر من إعارة الأصل المؤجر

كما أن إعارة الأصل تتعارض مع التزام المستأجر بتمكين المؤجر أو السماح له بإجراء تفتيش من خلال مراقبة 

 .3الأصل المؤجر الذي يكون في حيازته

 :الالتزام بالصيانة  -ثانيا

الالتزام بالصيانة طبقا للقواعد العامة يقع على عاتق المؤجر وهذا حتى يبقى الأصل المؤجر على الحالة التي كان 

ة إخلال عليها وقت إبرام العقد، وكذا القيام بالترميمات الضرورية من أجل الانتفاع الحسن ا، وفي حال

والمؤجر لا يلتزم بكل أنواع  المؤجر ذا الالتزام هنا يحق للمستأجر إما فسخ العقد أو إنقاص بذل الإيجار،

  .4الصيانة وإنما بالضرورية فقط التي تكون لازمة حتى يؤدي الأصل المؤجر الغرض الذي أعد من أجله

المتعلقة بالترميمات تعتبر من القواعد المكملة، غالبا  باعتبار القواعد المنظمة لالتزامات كل من المؤجر والمستأجر

ضع شروط من شأا إعفاءها من الالتزام بالصيانة وأكثر من ذلك ونجد الاعتماد الايجاري شركة تحرص على 

                                                            
العارية عقد يلتزم بمقتضاه المعير أن يسلم شيئا غير قابل للإستهلاك ليستعمله بلا عوض لمدة معينة أو في غرض معين، على أن يرده بعد : " من التقنين المدني 538المادة  1

 ".الاستعمال
 .216-215 الصفحة -المرجع السابق/ أحمد الخصاونة  صخر 2
 .المتعلق بالاعتماد الايجاري 09-96من الأمر  33أنظر المادة  3
 .من التقنين المدني 480و  479أنظر المواد  4
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، وهذا ما ذهب إليه المشرع في الأمر 1فإا تفرض هذا الالتزام على المستأجر أي نقله من المؤجر إلى المستأجر

  .2المتعلق بالاعتماد الايجاري 09- 96

من أمثلة عملية الصيانة هي استبدال قطع الغيار، وكذلك إجراء كشف وفحص دوري للآلات من مختصين  

في مجال تلك الأصول أي إجراء صيانة وقائية، أو ما يسمى بالإصلاحات التشغيلية والتي يقتضيها الأصل 

  .3يتوخاه المستأجر من وراءهالمؤجر حتى يحقق الانتفاع  على الوجه الذي 

الفرضية أو الأساس الذي يؤدي بنا إلى القول بانتقال الالتزام بالصيانة من المؤجر إلى المستأجر مرده أن 

الاعتماد الايجاري نظرا لخصوصيته كعقد فهو لا يرد على الانتفاع وفقط مثل الإيجار العادي الذي يعود فيه 

إنما في الاعتماد الايجاري قد يستعمل المستأجر أحد الخيارات الثلاثة الممنوحة له الأصل في النهاية إلى المؤجر ، و

الملكية إليه في اية العقد، بالتالي من الأجدر  انتقالوهو الخيار بالشراء أي تملك الأصل المؤجر ومن تم 

  .4والأصح مند البداية إعفاء المؤجر من الالتزام بالصيانة

منوحة للمستأجر بمقتضى عقد الاعتماد الايجاري يجعل من المؤجر يحرص على أن كما أن هذه الخيارات الم

يبقى الأصل صالحا للغرض الذي أعد من أجله، ومن تم لابد من المستأجر القيام بمختلف الإصلاحات 

يمكن  الضرورية الرامية إلى الحفاظ على الأصل المؤجر، لأنه لا يعلم من البداية مآل العقد أو النهاية التي

الوصول إليها من الفروض الثلاثة الممنوحة وهي التجديد أو الشراء و الرد بالإضافة إلى إمكانية فسخ العقد، 

                                                            
 .334و  333 الصفحة  -المرجع السابق -براهيم البدالينجوى إ 1
ت والمخاطر وكذلك الالتزام بالصيانة إعفاء المؤجر من الالتزامات الملقاة عادة على عاتق صاحب ملكية الأصل المؤجر ويتحمل النفقا: " .... 09-96من الأمر  17المادة  2

 ".هذا الأصل وإصلاحه واكتتاب تأمين
 -دار الفكر والقانون للنشر والتوزيع – 2013الطبعة الأولى -)لإسلاميةارؤية فقهية في ظل ممارسة المصارف ( المنتهية بالتملك  بالإجارةالتمويل  –الدكتور أحمد محمد لطفي  3

                           .             153 الصفحة 
 .334الصفحة   -المرجع السابق/ نجوى إبراهيم البدالي 4
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ومن تم الحرص على المحافظة على الأصل المؤجر حتى يتسنى للمؤجر التصرف فيه في حالة عزوف المستأجر عن 

  .استعمال خيار الشراء

  .ية المدنيةالالتزام بالمسؤول:  الفرع الثالث

الدارج في عقود الاعتماد الايجاري أن المؤجر يظل بعيدا عن كل التزام يتعلق بالانتفاع بالأصل المؤجر، فيبقى 

بعيدا عن تحمل أي مسؤولية تكون ناشئة عن الأصل المنتفع به لأن دوره يقتصر في التمويل دون الخوض في 

ة التزامات المفروضة على المستأجر المستفيد واعتباره الأمور الأخرى، وسبيلها إلى ذلك هو من خلال زياد

  .1مسؤولا عن كل الأضرار التي قد تنشأ نتيجة استعمال واستغلال الأصل محل العقد

الأصل استعمال لكن حرصا من شركة الاعتماد الايجاري للبقاء بعيدة عن كل مسؤولية يمكن أن تثور بمناسبة 

اري تحتوي على شرط يكون بمقتضاه المستأجر حارسا على الأصل المؤجر المؤجر نجد أن عقود الاعتماد الايج

، وبالتالي يتحمل جميع الأضرار التي تلحق الغير من جراء استعمال الاستلام وإلى غاية اية العقد من تاريخ

حيث وأساس إعفاء المؤجر من المسؤولية يكون نتيجة الموقف الذي يتخذه عادة في مثل هذه العقود  .2الأصل

  .يكون سلبيا من خلال انتقال جميع السلطات إلى المستأجر المستفيد

من أهم صور المسؤولية التي تنجر عن استعمال الأصل المؤجر نجد المسؤولية المدنية عن حراسة الأشياء، حيث 

جر، أن المستأجر يتمتع بحق الانتفاع وكذلك سلطتي التوجيه والإشراف على الأصل وهذا دون تدخل من المؤ

من  138وهذا طبقا للمادة  بالنتيجة المستأجر يكون مسؤولا عن الضرر الذي قد يحدثه هذا الأصل للغير

 التقنين المدني،

                                                            
س أا إعفاء المؤجر من المسؤولية المذنية تجاه المستأجر أو تجاه طرف أخر في كل المرات التي لا يحدد فيها القانون هذه المسؤولية، على أسا:"..... 09-96من الأمر  17المادة  1

 ".العام، ويترتب عنها بطلان الشرط التعاقدي الخاص امن النظام 
 .450الصفحة  –المرجع السابق / هاني محمد دويدار  2
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نجد أن المشرع  اشترط المشرع لقيام مسؤولية الحارس عن فعل  من خلال الفقرة الأولى من المادة السالفة الذكر

وعليه فإن عناصر المسؤولية  ،لضرر بفعل الشيء المحروسن يحصل االشيء الذي يكون تحت حراسته لابد أ

  : ثلاث

  :وجود الشيء •

ق م لا تقوم مسؤولية حارس إلا إذا كان الضرر الذي وقع بسبب تدخل الشيء، وهذا  138طبقا للمادة  

شيء  لم تحدد لنا مفهوم الشيء إلا أنه المقصود به هو كل 138يعني أنه حتما وجود الشيء، وإذا كانت المادة 

  .1غير حي

هذا بغض النظر عن صفة الشيء أو نوعه باستثناء الحالات التي تحكمها نصوص خاصة والتي تخرج الشيء من .

 .2من ق م 138حكم المادة 

  :أن يكون الشيء تحت الحراسة  •

لابد أن يكون الشيء وقت إحداثه للضرر أن يكون تحت الحراسة لأن هذه المسؤولية مرتبطة بالحراسة وليس 

بالشيء في حد ذاته، والحراسة المقصود ا هنا هي الحراسة المعنوية والتي تتحقق بمجرد حيازة الشيء التي 

  .تسمح للحائز السيطرة الفعلية عليه من خلال سلطة الاستعمال والرقابة والتسيير على هذا الشيء

                                                            
 -  1984ئر الجزا -ديوان المطبوعات الجامعية -)المسؤولية عن فل الغير، المسؤولية عن فعل الأشياء( دراسة في المسؤولية المدنية في القانون المدني الجزائري–علي علي سليمان  1

                              .                                                                                                                            101الصفحة 
- 31: الصادر في   15 -74كون أن حوادث المرور تخضع للأمر رقم  138ا للمادة مثال ذلك المسؤولية الناجمة عن حوادث المرور التي تخرج السيارة من مفهوم الشيء وفق 2

 – 139، وكذلك المادتين 1988-07-13الصادر في  88-31الخاص بإلزامية التأمين على السيارات ونظام التعويض عنها المعدل والمتمم بموجب القانون رقم  12-1974
 .ق م 138كذلك دم البناء من مفهوم المادة من ق م تخرجان الحيوان وحريق العقار و 140
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 138ستعمال،الرقابة والتسيير في المادة الا: المشرع الجزائري بدوره تبنى فكرة الحراسة المعنوية بعناصرها الثلاث

من التقنين المدني، فالاستعمال نعني به استخدام الشيء لغرض معين أعد من أجله، أما التسيير فهو توجيهه وفقا 

  .للغرض المراد تحقيقه أما الرقابة فهي سلطة رعاية الشيء وفحصه

  :أن يحدث الشيء ضررا للغير •

ما يستخلص من  لابد أن ينسب الضرر الذي وقع إلى فعل الشيء، وهذالكي تقوم مسؤولية حارس الشيء 

أما إذا كان الضرر من فعل الإنسان في هذه الحالة نكون بصدد  من التقنين المدني، 138/1أحكام المادة 

المسؤولية المدنية عن الفعل الشخصي أو عن فعل الغير، بما أن الحراسة تخول للحارس سلطات الاستعمال 

بة والتوجيه، فالقاعدة أن مالك الشيء هو الذي يتمتع ذه السلطات بالتالي هو المسؤول عن ما يحدثه والرقا

لكن هذه القرينة أي الملكية هي قرينة بسيطة إذ يمكن لمالك الشيء أن يثبت أنه أتناء وقوع . الأصل من أضرار

  .الضرر الأصل لم يكن تحت حراسته

ر في عقد الاعتماد الايجاري باعتبار سلطات التوجيه والاستعمال والإشراف بتطبيق هذه الأحكام على المستأج

تكون بيده، فيكون بدوره مسؤولا عن كل ضرر يسببه هذا الأصل للغير، ويكفي لقيام مسؤوليته أن يثبت 

المضرور أن المستأجر هو حارس الشيء وقت حدوث الضرر، ولا يمكن للمستأجر في هذه الحالة من نفي 

  .1ته إلا من خلال الدفع بالسبب الأجنبيمسؤولي

  :أساس المسؤولية •

ق م إذا ثبت أن الضرر الحاصل قد وقع بسبب الشيء الذي كان تحت الحراسة  138من المادة  1وفقا للفقرة 

افترضت مسؤولية هذا الحارس، فأساس قرينة مسؤولية حارس الشيء هي مسؤولية موضوعية تأخذ بعين 

 .ر في حد ذاته وليس الحارسالاعتبار مركز المضرو
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الخـــــاتمـــــــــ



 

 

  الخــــــــاتــــــــــمــــــة 

يعتبر الاعتماد الايجاري من الاتفاقات أو العقود حديثة الظهور و هذا نتيجة المتطلبات و الحاجيات الاقتصادية 

التالي أصبح الاعتماد الايجاري البديل أو التي أحدثها التطور الحاصل سواء في المجال الاقتصادي أو القانوني، ب

  .  السبيل المفضل لدى الشركات أو المستثمرين من اجل إشباع حاجيام

إن كان الطابع المالي هو الطاغي على عملية الاعتماد الايجاري إلا انه لا يمكن أن نتجاهل  الدور الهام و  

  .قد يدخل ضمن إستراتيجيات المؤسسات و الشركاتالكبير الذي يلعبه باعتباره عقد لأنه اليوم أصبح الع

ثم انتشر بعدها في كل أرجاء العالم و هذا  و قد ظهر هذا النوع من العقود في الولايات المتحدة الأمريكية،

لهذا نجد أن اغلب  التشريعات تناولت  كذا العولمة من جهة ثانية، و تطلبات الحياة الاقتصادية من جهةنتيجة م

 المشرع الجزائري بدوره تناول هذا العقد بالتنظيم، و،  ديد أطره و القواعد التي تحكمهمن خلال تحهذا العقد 

 العقودالمتعلق بالاعتماد الايجاري ، كما اوجب شهر هذا النوع من  09-96هذا بمناسبة صدور الأمر  و

يجاري للأصول المنقولة و الذي المحدد لكيفية شهر عقود الاعتماد الا 06-90صدور المرسوم التنفيذي بمناسبة 

جاء متأخرا نوعا ما، و كل هذه الأمور كانت بسبب التطور الحاصل في الحياة الاقتصادية للجزائر بصفة عامة 

نتيجة التوجه الاقتصادي الحر،و كذا الانفتاح على التجارة الخارجية و هذا ما ولد نوع من المنافسة الخارجية  

اث تقنيات تمكن أصحاب المشاريع من مواكبة التطور في مجال العتاد و الآلات و و من ثم كان لابد من استحد

  .من ثم إحداث قفزة في مجال المنافسة

سواء من حيث  يتميز كذلك به عقد الاعتماد الايجاري هو تشابك العلاقات القانونية الناشئة بمناسبته، ما 

زيادة على المؤجر و المستأجر  أكثر من طرفو عقد يلزم لتنفيذه فه من ناحية تكوينه ، أوالأشخاص 
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أما من حيث التكوين فهو مزيج أو خليط بين العديد من  يستوجب تدخل طرف ثالث و هو البائع أو المورد ،

  .العقود السابقة له في الوجود على غرار الإيجار،الوعد بالبيع ،الوكالة

تمثل في البنك أو المؤسسة المالية من أهم الضمانات ا سبق التعرض إليه في البحث يعتبر احتفاظ المؤجر و المكم

التي تمكنه من استرداد أو استرجاع الأموال التي دفعها في سبيل تمويل شراء  تلك الأصول التي يحتاجها 

  .ة من وراء كل هذا هو تحقيق الربحغايته الأساسيباعتبار إن المؤجر  ،إلى هامش ربحالمستأجر بالإضافة 

في مجمله يقوم على هذا الشرط بحيث يظل  إلا أن لم يظهر صراحة في العقد إنظ بالملكية و شرط الاحتفاإن 

و إلى غاية تحقق الشراء من طرف المستأجر في حال ة الأصل المؤجر طول مدة العقد المؤجر محتفظا بملكي

  .استعمال الخيار الممنوح له

الأصل المؤجر و هذا في حالة إفلاس المستأجر بحيث  من جهة استردادالمؤجر  احتفاظ المؤجر بالملكية تمكنإن 

من جهة أخرى تمارس مختلف و أهم الحقوق العينية ،لا يمكن أن تخضع لقسمة الغرماء باعتبار المؤجر يتمتع ب

  .امتيازات المالك على باقي الدائنين

ع قوة من خلال إمكانية كما أن اعتبار المؤجر مالكا للأصل المؤجر طول مدة العقد هذا الأمر يضعه في موض

و هذا في حالة إخلال المستأجر بالالتزام بدفع و لو قسط  واحد من  فسخ العقد و استرجاع الأصل المؤجر ،

بواسطته المؤجر تقاعس أو امتناع المستأجر عن  قىضمان فعال يتو في الفسخ الإيجار و من ثم اعتبار الحق

 09- 96من الأمر 20و إنما اوجب المشرع بمقتضى المادة إلا أن استعمال هذا الحق ليس مطلقا  .الدفع

يوما كاملا و من ثم السماح له بالتدارك و ترتيب أموره  15وجوب إعذار المستأجر و إعطاءه مهلة محددة ب 

  .قبل تقرير الفسخ الذي اعتبره المشرع  من باب التعسف الملزم للتعويض
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المشرع بموجب المادة  أكدهما  هذاا جوهريا يتمتع به المؤجر و لاحتفاظ بالملكية يعتبر عنصرا أساسيا و ضمانا

صل المؤجر إلى حيث جعلت من المؤجر محتفظا بملكية الأ ،المتعلق بالاعتماد الايجاري 09- 96من الأمر  19

نجاعة شرط   على كل واحد فيها دلالة واضحة الثلاثة و التي في الخياراتو الذي يأخذ أحد  غاية اية العقد

لاحتفاظ بالملكية ،لأنه في شراء الأصل من طرف المستأجر من خلال استعماله لخيار الشراء دليل على أن ا

المستأجر نفذ جميع التزاماته  التعاقدية و بالتالي فإن الاسترداد المكفول ذا الشرط لا يصبح له أي غاية باعتبار 

حالة التجديد في لمستأجر لالتزامه أو إفلاسه،أما السبب الذي وجد من أجله قد زال و هو مخافة عدم تنفيذ ا

تمكن المؤجر من الحصول على عائدات إضافية من جراء إعادة المستأجر ذلك الأصل ،أما في حالة رد الأصل يف

المؤجر فهنا شرط الاحتفاظ بالملكية هو الوسيلة التي تكفل المؤجر استرداد الأصل المؤجر و من ثم إعادة 

  .التصرف فيه

عتماد الايجاري باعتباره من العقود التي تقوم على الاعتبار الشخصي بحيث يلعب عنصر الائتمان دورا كبيرا الا 

في مثل هكذا عقود،فاحتفاظ المؤجر بملكية الأصل المؤجر يعتبر من أهم الضمانات التي تقيه من المخاطر التي قد 

الاعتماد الايجاري تحرص على إدراج شروط في تنجر عن عملية التمويل التي دخل فيها ،فنجد غالبا شركة 

انات الأخرى كالتأمينات العقد تطالب من خلالها المستأجر بزيادة الضمانات من خلال تقديم بعض الضم

كمطالبة المستأجر برهن أحد أصوله لصالح المؤجر ،و لعل أهم هذه التأمينات العينية  وأالكفالة مثل الشخصية 

الاعتماد الايجاري على تضمينها هي الشرط الجزائي أو ما يسمى بالتعويض  الشروط التي تحرص شركات

تمارسها على المستأجر و هذا من أجل تنفيذ جميع التزاماته التعاقدية و إلا  غطالاتفاقي بحيث يجعل منه وسيلة ض

  .كان عرضة لتفعيل هذا الشرط

نقولات دليل واضح للدور الفعال و اشتراط المشرع لشهر عقد الاعتماد الايجاري الذي موضوعه مإن 

التي أحالت كيفية الشهر  09- 96من الأمر  06الجوهري الذي يلعبه الاحتفاظ بالملكية و هذا بمناسبة المادة 
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 06-90سنوات بمناسبة صدور المرسوم التنفيذي  10إلى التنظيم ،وهذا الأمر الذي حدث بعد مرور حوالي 

  .اري للأصول المنقولةالمحدد لكيفية شهر الاعتماد الايج

حيث وضع التزام الشهر على عاتق المؤجر لأنه هو صاحب المصلحة بحيث جعله الوسيلة التي من خلالها يتم  

إعلام الغير بالمركز الحقيقي للمستأجر، باعتبار أن عقد الاعتماد الايجاري يرتب التزاما على عاتق المؤجر 

جر من خلال السهر على حسن استغلال واستعمال المستـأجر بتمكين المستأجر من الانتفاع بالأصل المؤ

  .لذلك الأصل

شهر لالمؤجر با فإلزامالغاية من الشهر هي التصدي لظاهرة الملكية التي تنجر عن حيازة المستأجر للأصل المؤجر، 

لمتعامل مع دون المستأجر إنما هو في الحقيقة إشهار لحقه في الملكية من جهة، ومن جهة أخرى حماية للغير ا

  .المستأجر خاصة حسن النية

الاعتماد الايجاري على غرار باقي العقود يرتب التزامات على عاتق أطرافه لكن دائما يجب عند النظر فيها أخد 

بعين الاعتبار الطبيعة الخاصة لهذا العقد، نجد المستأجر يتحمل التزامات هي في الأصل تقع على عاتق صاحب 

إمكانية إعفاء المؤجر باعتباره  إلى، التي تطرقت 09-96من الأمر  17في نص المادة الملكية مثل ما جاء 

صاحب الملكية من بعض الالتزامات المفروضة عليه، وإنما الأكثر من ذلك تحميل المستأجر إياها من خلاله 

ا العقد عند ايته إلزامه مثلا بالصيانة ، وهذا كله راجع لغياب الرؤية الواضحة أو المآل الذي ينتظر من هذ

  .سواء بشراء المستأجر لذلك الأصل أو تجديد الإيجار أو الرد

إن السماح لأطراف عقد الاعتماد الايجاري بتضمين العقد ببعض الشروط الاختيارية التي من شأا توسيع 

يقة إلا تفعيل للدور أكثر من التزامات المستأجر المستفيد وتقلص من التزامات المؤجر ، هذا الأمر ما هو في الحق

الذي يلعبه شرط الاحتفاظ بالملكية في هذا العقد، من خلال وضع المؤجر دائما في موضع قوة باعتباره هو من 
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، وهذا ما يؤكد التوجه الحديث للعقود من خلال الانتشار خاطر في سبيل تمويل هذه العمليةيتحمل أكبر الم

  .أساس للتعاقد ومن تم تقليص أكثر للحرية العقديةالواسع للعقود النموذجية وتكريس الإذعان ك

المتعلق بالاعتماد الايجاري ،  09-96على المشرع الجزائري عند تنظيمه لهذا العقد بمناسبة الأمر  يأخذلكن ما 

يتعرض لم المحدد لكيفية شهر عقد الاعتماد الايجاري للأصول المنقولة أنه  90-06والمرسوم التنفيذي رقم 

لكل الجوانب القانونية لهذا العقد وهذا ما سيؤدي إلى ظهور عوائق و نزاعات في أرض الواقع، على بالتفصيل 

سبيل المثال لم يتطرق المشرع للجزاء المقرر في حالة تخلف الشهر القانوني الذي رتبه على عاتق المؤجر بمناسبة 

ارنة والتي جعلت من تخلف الشهر عدم جواز الاعتماد الايجاري للأصول المنقولة على غرار باقي التشريعات المق

  .الاحتجاج بالملكية من طرف المؤجر في مواجهة دائني المستأجر وخلفه الخاص الحسن النية

في الأخير يمكن القول أن احتفاظ المؤجر بالملكية في عقد الاعتماد الايجاري كضمان في مقابل تمكين المستأجر 

صل المؤجر تعتبر الصورة الحديثة للدور الذي تلعبه الملكية، والذي لم يعد المستفيد من الانتفاع واستعمال الأ

يقتصر على فكرة الاستئثار والتصرف فقط وإنما انتقلت إلى فكرة الملكية الاقتصادية من خلال السماح للغير 

  .بالاستعمال والاستغلال دون التصرف
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  :المراجع باللغة العربية: أولا

I. الكتب:  

  المراجع العامة

أسباب كسب -الملكية والحقوق المتفرعة عنها(الحقوق العينية الأصلية  -محمد حسين منصور الدكتور .1
 .دار الجامعة الجديدة للطبع والنشر والتوزيع – 2011الاسكندرية  -)الملكية

 

ت الحلبي منشورا -)دراسة مقارنة( -إحتفاظ البائع بملكية المبيع –هادي حسين عبد العلي الكعبي  .2

 . 2011الطبعة الأولى  -الحقوقية

دار هومة للطباعة  - )دراسة مقارنة( الحقوق العينية في القانون المدني الجزائري –الدكتور العربي بلحاج . أ .3

 . 2016-والنشر والتوزيع

  2010الطبعة الأولى -منشورات الحلبي الحقوقية  -الحقوق العينية الأصلية -دكتور نبيل إبراهيم سعد .4

 -دار الجامعة الجديدة  -) امصادره -أحكامها( الحقوق العينية الأصلية   -الدكتور نبيل إبراهيم سعد .5

2012. 

طبعة  –منشورات الحلبي الحقوقية  –الوسيط في شرح القانون المدني  –عبد الرزاق السنهوري أحمد  .6

 .2011جديدة 

عالم -الطبعة الرابعة-عقد البيع-المسماةالعقود –الجزء الثالث  -شرح القانون المدني -سليمان مرقص .7

 . 1980مصر -الكتاب

-مصر  -دار الفجر للنشر والتوزيع) دراسة قانونية مقارنة( البيع الايجاري  -حمدي أحمد سعد أحمد .8

2007. 
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 .2013الطبعة الثالثة  -موفم للنشر -)النظرية العامة للعقد( –الالتزامات  –علي فيلالي  .9

 -الطبعـة الثانيـة   –مطابع دار الشعب  –التأمينات الشخصية والعينية  –يل إبراهيم الدسوقي أبو ل .10

 .1979القاهرة 

 دراسة مقارنة مع قوانين فرنسـا وألمانيـا  ( -الشروط التعسفية في القانون الجزائري –بودالي محمد. د .11

 .2010 -دار هومة الجزائر  -)ومصر

-انونيةدار المنشورات الق -)جيل و القيدالس(شهر التصرفات العقارية - الدكتور محمد كامل مرسي .12

 .لبنان-بيروت

دار أم -1990طبعة -الدكتور حسين الماحي ،آثار شرط الاحتفاظ بالملكية في البيع التجاري الائتماني .13

 .مصر-المنصورة-القرى

دراسة مقارنـة في   -)عقد البيع والمقايضة( الواضح في شرح القانون المدني –محمد صبري السعدي  .14

 . 2012-دار الهدى-ين العربيةالقوان

 .دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع -)إيجار الأشياء( عقد الإيجار–عبد الرزاق السنهوري أحمد  .15

ديـوان المطبوعـات   .علي علي سليمان ،دراسة في المسؤولية المدنية في القـانون المـدني الجزائـري    .16

 .1984الجزائر  -)عل الغيرالمسؤولية عن فعل الأشياء و المسِؤولية عن ف.(الجامعية

آثار الشرط في مـا بـين   /دور الشرط في عقد البيع(شرط الإحتفاظ بالملكية  -محمد حسين منصور  .17

 .2007-دار الجامعة الجديدة-)الأطراف و بالنسبة للغير الدائنين

 .1985مصر  –الدار الجامعية –صرفي الاقتصاد النقدي والم –مصطفى رشيد شيخة   .18

التأمين العقاري، الرهن العقاري، رهـن المنقـول، حقـوق    ( التأمينات العينية –عيد الدكتور إدوار  .19

 .1995 -لطبعة الثانيةا -)الامتياز
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 .1995 –مصر  -منشأة المعارف الاسكندرية -التأمينات الشخصية والعينية -رمضان أبو السعود .20

 .)رهن والاختصاص والامتيازالكفالة وال( التأمينات الشخصية والعينية –الدكتور أحمد شرف الدين  .21

 -منشأة المعـارف  -)التضامم/ التضامن( أحكام عقد الكفالة –الدكتور قدري عبد الفتاح الشهاوى  .22

 .2002 -مصر –الاسكندرية 

 الطبعـة الثانيـة  -الجزائر -ديوان المطبوعات الجامعية-محاضرات في اقتصاد البنوك – القز وينيشاكر  .23

1992.  

  المتخصصة الكتب

دراسة (  علاقات القانونية الناشئة بمناسبة تكوين وتنفيذ عقد التأجير التمويليال - د مسيرديسيد احم .1

 . عمان – دار وائل - 2013 -الطبعة الأولى -)مقارنة

 –دار الثقافة  -الطبعة الأولى- )دراسة مقارنة(عقد التأجير التمويلي - الدكتور محمد عايد الشوابكة .2

 . 2011الأردن 

  -والتوزيع للنشر الراية دار مقارنة، دراسة -التأجير التمويلي  -م هلال مسلم القلابدكتور بسالا .3

 2009. الأردن

دراسة تحليلية مع القانون الـدولي  ( عقد الـتأجير التمويلي الدولي -السيد عبد المنعم حافظ السيد.د .4

 .دار الفكر الجامعي –مصر  – 2010 الطبعة الأولى  -)الخاص

الطبعة  – )دراسة مقارنة( التكييف القانوني لعقد التأجير التمويلي -االله فواز الخصاونة علاء الدين عبد .5

 .عمان -الدار العلمية الدولية للنشر والتوزيع – 2002الأولى 

دراسة نقديـة في   (Lasing /credit-bail)،النظام القانوني للتأجير التمويلي  هاني محمد الدويدار .6

 .مصر-مكتبة و مطبعة الإشعاع الفني-1998لثانية الطبعة ا-القانون الفرنسي
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دراسة مقارنة في القانون الأردني مع الإشـارة  -الدكتور صخر أحمد الخضاونة ،عقد التأجير التمويلي .7

 .2005الطبعة الأولى -دار وائل للنشر-إلى أحكام الفقه الإسلامي

 .2001الإسكندرية  –ديدة للنشر دار الجامعة الج –عقد الإيجار التمويلي  –نجوى إبراهيم البدالي  .8

 .1999-مصر-دار النهضة-عبد الرحمان السيد قرمان، عقد التأجير التمويلي.10

  .1990دار النهضة العربية مصر –الجوانب القانونية للإيجار التمويلي  –الدكتور علي سيد قاسم . 11

  .1997مصر -ر النشردون دا-الطبعة الثانية-فايز نعيم رضوان ،عقد التأجير التمويلي. 12

لبنـان  -منشورات الحلبي الحقوقيـة -الطبعة الأولى–) عقد الليزينغ(إلياس ناصيف ، العقود الدولية . 13

2008.  

رؤية فقهية في ظل ممارسـة  ( المنتهية بالتملك  بالإجارةالتمويل  –محمد لطفي  أحمد الدكتور أحمد. 14

  .الفكر و القانون للنشر والتوزيعدار  – 2013الطبعة الأولى  -)الإسلاميةالمصارف 

 .2011الجزائر -دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع-الملكية كوسيلة لدعم الائتمان -شرابن حمزة  .15

II. الرسائل الجامعية: 

 :الدكتوراهرسائل  ) أ

–كلية الحقوق  -الجزائر  جامعة –رسالة دكتورة  -مبدأ نسبية آثر العقد -فريدة زواوي .01

1992. 

 -كلية الحقوق بن عكنون - جامعة الجزائر –رسالة دكتوراه  -نفاد العقد –ن محمدي سليما .02

 .2003/2004السنة الجامعية 
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 :الماجستير ) ب

جامعة  - فرع القانون الخاص  -مذكرة ماجستير -الاعتماد الايجاري للمنقولات -بلعزام مبروك .01

 .2003/2004سطيف السنة الجامعية  -فرحات عباس

مذكرة ماجستير فرع قانون  -ماد الايجاري في ظل القانون الجزائريشركة الاعت –نوال قحموس  .02

 .2000/2001السنة الدراسية  –كلية الحقوق بن عكنون  –الأعمال 

جامعة  –كلية الحقوق  -مذكرة ماجستير-  -قيود الملكية العقارية الخاصة -خوادجية سميحة حنان  .03

  .2007/2008السنة الجامعية   -قسنطينة  منتوري

III. الاتالمق: 

 مجلة( – الملكية حق على ترد التي الإرادية القيود شرعية مدى مقال - قدادة حسن أحمد خليل .01

 -فلسطين ) زهرعشر جامعة الأ الثاني المجلد (الإنسانية الدراسات سلسلة) الإسلامية الجامعة

  .151إلى  116الصفحة من  -2004 - الثاني العدد

IV. قوانينال: 

 58- 75لأمر رقم المعدل والمتمم ل 2007ماي  13 المؤرخ في 05- 07القانون رقم  .01

 .من القانون المدنيالمتض 26/09/1975الموافق ل  1395رمضان  20المؤرخ في

 59-75لأمر رقم المعدل والمتمم ل 2005فبراير  06المؤرخ في  02- 05القانون رقم  .02

 .ن القانون التجاريالمتضم 26/09/1975الموافق ل  1395رمضان  20المؤرخ في
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: المؤرخ في المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية 04- 02القانون رقم  .03

 .27/07/2004: بتاريخ 41: الجريدة الرسمية العدد - 23/07/2004

المتعلق بالنقد والقرض، الجريدة  14/04/1990الصادر بتاريخ  90/10القانون رقم  .04

 .16الرسمية رقم 

  :لمراسيما ) ت

المحدد كيفيات إشهار  2006فيفري  20المؤرخ في  90-06المرسوم التنفيذي رقم  .01

 - 2006فيفري  26بتاريخ  10الجريدة الرسمية رقم  -عمليات الاعتماد الايجاري للأصول المنقولة

 .24صفحة 

المحدد كيفيات إشهار  2006فيفري  20المؤرخ في  90-06المرسوم التنفيذي رقم  .02

فيفري  26بتاريخ  10الجريدة الرسمية رقم  - ولةعمليات الاعتماد الايجاري للأصول غير المنق

 .28صفحة  -2006

المحدد لشروط شراء المساكن المنجزة بأموال عمومية في  105-01: المرسوم التنفيذي رقم .03

 29بتاريخ  25الجريدة الرسمية  – 2001أفريل  23المؤرخ في إطار البيع بالإيجار وكيفيات ذلك 

 .18ص  -2001أفريل 

المحدد لكيفية تحويل  1998أفريل  04المؤرخ في  109-98فيذي رقم المرسوم التن .04

الصلاحيات المخولة لمكاتب الضبط وأمناء الضبط في المحاكم والمتعلقة بمسك السجلات العمومية 

للبيوع ورهون حيازة المحلات التجارية، وإجراءات قيد الامتيازات المتصلة ا بالمركز الوطني للسجل 

أفريل  05الصادر بتاريخ  9ص  20ر رقم .ج -المركز الوطني للسجل التجاري التجاري ومأموري

1998. 
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  :الأوامر ) ث

الجريدة الرسمية العدد  - 10/01/1996المتعلق بالاعتماد الايجاري المؤرخ في 09 -96الأمر رقم  .01

 . 1996لسنة - 03رقم 

لجريدة الرسمية العدد ا – 26/08/2003المتعلق بالنقد والقرض المؤرخ في  11-03الأمر رقم  .02

  .27/08/2003بتاريخ  03الصفحة  - 52

 المراجع باللغة الأجنبية: ثانيا

01‐ Denis – Mazeaud – la notion de clause pénal – LGDG-paris 
1992. 

02‐   Robert Wintgen – étude critique de la notion d’opposabilité( les effets 
du contrat à l’égard des tiers en droit français et allemand)- LGDG-
2004.  

03‐ Marcel Fontaine et Jacquie Ghestin- les effets du contrat à 
l’égard des tiers ( comparaisons –franco-belge)- LGDG-1992. 

04- Guy – Durantu , Credit bail mobilier, Rèp.com.Dlloz juin 

2000. 
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